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م
 لخصالم

 5002 لعاميعالج هذا البحث مسؤولية رئيس مجلس النواب في دستور جمهورية العراق 

ًوالدساتير المقارنة باعتباره قائد
 
، ويبحث في أنواع وصور هذه المسؤولية، لسلطة التشريعيةل ا

أو  ،الاتهام الجنائيأو  قالةالإ إلىيستوي في ذلك بالنسبة  ،ويوضح الحدود الفاصلة في تحريكها

من حيث تحديد الأسباب الموجبة لها والسلطة المختصة بفرضها  المسؤولية التاديبية

ً. ات الواجب اتباعهاجرا واًلإ

ً

Abstract 
This research deals with the responsibility of the President of the House of 

Representatives in the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005 and 

comparative constitutions as it considered the leader of the legislative authority. 

Therefore we research the types of this responsibility, explain the boundaries in 

exercised it, so in relation to the dismissal or impeachment or disciplinary 

responsibility, whether to identify the reasons of responsibility or its competence 

authority to impose, and procedures should be followed. 

ً
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 المقدمة

 لأهم السلطات في الدول كافة، ألا وهي السلطة  (1)رئيس المجلس النيابييُعد   
 
مُمثلا

يتربع على سدة رئاسة هذه السلطة بما تملكه من إِختصاصات دستورية  إذالتشريعية، 

ًوسياسية وقانونية في آن واحد.

ً –المختلفة وإذا كانت التشريعات بانواعها 
 
 -لائحة داخلية أو  نظامأو  قانونًأو  دستورا

ترسم حدود دور رئيس المجلس النيابي وتضعه في الموقع الذي تم اختياره له في ضو  الفكرة 

التي يعتنقها المشرع التاسيس ي، فإِنَّ هذا المنصب له أهميته، إذ كان ولا يزال من أبرز المناصب 

عامة، وفي النظام البرلماني بصورة خاصة، وهو الامر الذي يوجب في الأنظمة السياسية بصورة 

ضبط  إلىلدستور يهدف أنَّ ا دراسة نطاق وحدود مسؤولية رئيس المجلس النيابي باعتبارً

ً أي سلطة  عمل السلطات العامة ورسم حدودها في علاقتها مع سلطات الدولة، ومن ثم فإنَّ

ًً.(5)ا لم تخضع للرقابة باستمرار فهي تسلطوعلى حد تعبير الفيلسوف )هارولدلسكي( إذ

فيما  تأرجح دور رئيس السلطة التشريعية بين دورين إلىلا بد من الإشارة بهذا الصدد وً

ً: يتعلق بتحديد سلطته

 كان أم رئيس جمهورية(، إذ الأول  الدور 
 
: دور التابع للسلطة التنفيذية )رئيس الدولة ملكا

اختياره، وكذلك في الصلاحيات الممنوحة له، أو  يتعلق بتعيينهلم يتمتع بأيّ استقلال فيما 

وذلك لاقتصار اِلإختصاصات الممنوحة لرئيس المجلس التشريعي على اِلإختصاصات التنظيمية 

ًبالدرجة الأساس.

                                                           

وبهذا الصدد يلاحظ تنوع التسميات التي تطلق على رئيس المجلس النيابي، إذ يطلق عليه تارة رئيس  (1( 
(، ومن استقراء الدساتير المقارنة speaker( أو المتحدث )presidentالبرلمان وقد قد يُطلق عليه الرئيس )

ا هو الحال في الدستور نجدها توزعت بين هاتين التسميتين، حيث يُطلق عليه رئيس مجلس النواب كم
، وقد يُطلق عليه 5002ودستور جمهورية العراق لعام   1491دستور ايطاليا لعام  و 1171الأمريكي لعام 

رئيس مجلس العموم )السبيكر(، كما هو الحال في النظام السياسي البريطاني، وقد يُطلق عليه رئيس الجمعية 
، أو رئيس مجلس الُأمة كما هو الحال في دستور 1427عام الوطنية، كما هو الحال في الدستور الفرنسي ل

أو رئيس  1411أو رئيس مجلس الشعب كما هو الحال في الدستور المصري لعام  1495الكويت لعام 
أو رئيس المجلس الوطني الاتحادي كما  5011مجلس نواب الشعب كما هو الحال في الدستور التونسي لعام 

، كما قد يُطلق عليه في أحيان أُخرى مصطلح 1411العربية المتحدة لعام  هو الحال في دستور الامارات
. د. مصدق عادل طالب 5011( لعام 00المُكلف كما هو الحال في العراق في ظل قانون هيئة النزاهة رقم )

 .11-12 ص -5012 –بغداد  –تبة السنهوري مك -رئيس السلطة التشريعية في النظام السياسي –
دار صفاء  –عزل رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى )دراسة مقارنة(  –محمد حسن الاسدي د. حيدر ( 5)

 .52ص - 5015 –عمان  –للنشر والتوزيع ومؤسسة دار الصادق الثقافية 
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لرئيس السلطة التشريعية: في الظهور بدور المستقل عن السلطة  الدور الثانيفيما يتمثل 

 
 
لمبدأ الفصل بين السلطات، فلا يتمتع رئيس الدولة بأي سلطة فيما يتعلق التنفيذية استنادا

اختياره، كما أنَّ صلاحياته وإِختصاصاته تبدو متسعة، لتكون غير مقتصرة على أو  بتعيينه

الجانب التنظيمي لعمل البرلمان فحسب، بل تمتد لتشمل ممارسة إِختصاصات سياسية 

ًجانب اِلإختصاص التنظيمي. إلىودستورية وقانونية في آن واحد 

: تتجسد الناحية الأولىمن ناحيتين: دراسة هذا الموضوع تقدم تتمثل أهمية  بنا  على ماوً

عد أحد الجوانب الرئيسية في بيان المركز  في
ُ
ان دراسة مسؤولية رئيس المجلس النيابي ت

حة الإطا إلىالدستوري والقانوني له في أي نظام سياس ي، ذلك أنها تؤدي في كثير من الأحيان 

 :ثانيهاتحريك الاتهام الجنائي له، فيما يتمثل أو  به وإبعاده عن المجلس النيابي في حالة اقالته

ًؤولية رئيس مجلس النواب باعتبار أعدم وجود دراسة فقهية معقمة تتناول مسفي  غالبية  نَّ

ً الدساتير تنص على منحه الحصانة النيابية. 

ًهذا المنطلق فإومن  لتعارض بين إزا  اهذا الموضوع يثير اشكاليات متعددة، يتمثل أولها:  نَّ

ًالحصانة والمسؤولية فإ الذي تقف عنده الحصانة تحديد النطاق الفاصل الامر يقتصينا  نَّ

النيابية في تحريك مسؤولية رئيس المجلس النيابي يستوي في ذلك بالنسبة للمسؤولية 

ًالمسؤولية الجنائية ؟ أو  (قالةالسياسية )الإ

تحريك الأساس الدستوري والقانوني لثاني هذه الاشكاليات في معرفة فيما يتمثل 

أو  رئيس المجلس النيابي إقالةالتساؤل عن حالات لال النواب، من خمسؤولية رئيس مجلس 

ً
 
 ضمن هذه الحالاتلرئيس المجلس النيابي تدرج لمقاطعة السياسية أنَّ ا ؟ وهلاتهامه جنائيا

في تحريك احدى مجلس النواب  أعضا  قيود مفروضة علىأو  اتإجرا توجد ؟ وهل من عدمه

استعراض القواعد الإجرائية والموضوعية وهو ما سيتحقق من خلال ؟ صور المسؤولية

ًالمتعلقة بذلك؟

حاكمة رئيس مجلس النواب في حالة حنثه في  فيما يتمثل ثالث الإشكاليات في إمكانية مم

 لدستور 
ً
صار في حالة عدم النص على ذلك بصورة 5002اليمين الدستورية وفقا ، فهل يم

فهم منه  إلىصريحة  حاكمة الجنائية العادية، أم إنَّ عدم النص يم إتباع القواعد العامة للمم

حاكمة اس
م
 لقاعدة الشرعية الجنائيةعدم مشروعية الم

ً
  تنادا

َّ
ه:)لا جريمة ولا عقوبة إلا بأن

 ؟بنص(

ه  رابع الاشكاليات المثارة اما إزا  منح الدستور والنظام الداخلي رئيس مجلس النواب فإنَّ

فهل يجوز لهيئة رئاسة مجلس النواب في حالة صلاحية فرض العقوبات الإنضباطية، 
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 ت النظام الداخليأو  ارتكاب رئيس المجلس مخالفة للدستور 
ْ
قرر معاقبة الرئيس، أم إنها أن

ًلا تمتلك هذه الصلاحية؟

ً

على المنهج التحليلي في معالجة كيفية تنظيم دستور جمهورية أما منهج الدراسة فسيتركز 

قارن من  سؤوليةلم 5002العراق لعام 
ُ
 عن الاستعانة بالمنهج الم

 
رئيس مجلس النواب، فضلا

تعاقبة من جهة، 
ُ
خلال مقارنة مسلك الدستور النافذ مع الدساتير العراقية السابقة الم

خرى .
ُ
ًوالدساتير العالمية والعربية في بعض الدول من جهة أ

ً
 
ً: ةالاتي الخطة إلىبحث لذلك فقد ارتأينا تقسيم هذا ال وتحقيقا

  .واساسها ونطاقها لمبحث الأول : مفهوم مسؤولية رئيس المجلس النيابيا

 .رئيس المجلس النيابيل المسؤولية السياسيةالمبحث الثاني : 

 لرئيس المجلس النيابي. لمسؤولية الجنائيةاالمبحث الثالث: 

 س المجلس النيابي.لمسؤولية الانضباطية لرئي: ا المبحث الرابع

 

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 المبحث الأول 

 ونطاقها واساسها مفهوم مسؤولية رئيس المجلس النيابي

عد مسالة إيراد تعريفٍ مُحددٍ لمسؤولية رئيس المجس النيابي من المسائل التي احتدم 
ُ
ت

كملة له تعريف لها،ومرد ذلك عدم إيراد الدستور  ،حولها الخلاف
ُ
 ما  والقوانين الم

 
إذ غالبا

 للفقه مهمة اِلإجتهاد في أو  يقرر الدستور هذه المسؤولية
 
الوجه المقابل لها وهو الحصانة، تاركا

طلقها الفقها  فيما يتعلق 
َ
هذا الصدد، لذا في الوقت الذي نجد فيه تنوع التعريفات التي أ

لية رئيس المجلس بتحديد معنى الحصانة البرلمانية فبالمقابل نجد احجامهم عن تعريف مسؤوً

ًالنيابي.

لذا ومن اجل الإحاطة بمفهوم مسؤولية رئيس السلطة التشريعية فيقتضينا الحال ان 

ً:ين الآتيينلبالمط إلىنقسم هذا المبحث 

 المطلب الأول 

 وانواعها تعريف مسؤولية رئيس المجلس النيابي

الاصطلاحي تعريف للفرعين نخصص الأول منه  إلىسنتناول هذا المطلب بتقسيمه      

فيما نخصص الفرع الثاني لانواع مسؤولية رئيس المجلس  ،سؤولية رئيس المجلس النيابيلم

ًتي:وكالآالنيابي 

 الفرع الأول 

 رئيس المجلس النيابيالاصطلاحي لمسؤولية اللغوي وتعريف ال

 المسؤولية لغة مُشتقة من الفعل سأل، فيُقال يسأل وسايل ومُسا لة ومُسايلة بمعنى

ًاستخبر.

 تتضمن معنى التبعة
 
، إذ تعني التزام الشخص بتحمل نتائج تصرفاته غير (1)واصطلاحا

ً.(5)أخلاقيأو  قانونيأو  المشروعة المخالفة لواجب شرعي

ًعلى الرغم من ندرة التعريفات وً تعريفها بأنها:)الرقابة  إلىذهب الفقها  بعض  إلا إنَّ

 كان مصدرها دستورية
 
 والمحاسبة للشخص المكلف بسلطة سياسية على الإخلال بالتزاماته أيا

مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة والتي من شأنها تعريض مصالح البلاد أو  قانونيةأو 

                                                           
.  517ص  -1470 –الكويت  –دار الرسالة  – مختار الصحاح –محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي   (1(

 .510-594ص  -1414 -بيروت -دار الكتاب اللبناني –الجزء الثاني  -المعجم الفلسفي –جميل صلبيا 
مكتبة السنهوري ومنشورات زين  -الطبعة الأولى  - أحكام المسؤولية الجزائية -د. جمال إبراهيم الحيدري (5(

 .59ص - 5010-بغداد  –الحقوقية 
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احب السلطة الأصلي كون الرقابة والمحاسبة من قبل صأنْ ت للخطر، ويترتب عليها عزله على

ً.(1)من ينوب عنه(أو  )الشعب(

المسؤولية وهو ويُلاحظ على هذا التعريف اتسامه بعدة مزايا، إذ أبرز بوضوح مفهوم 

ترتب على ممارستها ألا وهو العزلً الرقابة والمحاسبة،
ُ
أو  كما حدد أسباب إثارتها والأثر الم

لا يُؤيد هذا التعريف على إطلاقه، إذ لا  ناإلا إنًَّوعلى الرغم من ذلك  من المنصب، قالةالإ

 عن عدم دقة التعريف في  ،السياسية كافةالتعريف على الأنظمة هذا ينطبق 
 
تحديده فضلا

ختصة
ُ
 إذ ليس بالِإمكان إثارة هذه المسؤولية في بتحريك المسؤولية ألا وهو الشعب، الجهة الم

 عن عدم إمكانية ممارستها في حالة عدم النص  حالة خلو الدستور من نصٍ يجيزها،
 
فضلا

ًلمرة ثانية.  المجلس النيابي على إمكانية تجديد ولاية رئيس

والمسؤولية  قالةالمتمثلة بالإالخلط بين المسؤولية السياسية  إلى الراي الثانيفيما ذهب 

د توصيفها تحدي إلىومن ثم اكتفى أصحاب هذا الراي  الانضباطية لرئيس المجلس النيابي،

 هذه المسؤولية بانها تلك المسؤولية الناشئة المفردات التي تثار بشانهاعلى تحديد  بالاعتماد

وهذا الاخلال لا يشكل نتيجة الاخلال بالواجبات خارج قبة البرلمان وبالشكل الذي يس ئ للبرلمان 

ً
 
 سياسيا

 
ً .5غير مشروع جريمة جنائية بقدر ما يشكل تصرفا

  (3)المسؤولية الجنائيةأما 
 
 ومانعا

 
 جامعا

 
لرئيس المجلس النيابي فلا يوجد لها تعريفا

ً
 
عزل  إلىات التي تؤدي جرا مجموعة اًلإ:)بانها هاتعريف إلى بعض الفقها ذهب  ، إذ(4)ومُحددا

                                                           
النظام  -النظام المصري –مقارنة )النظام الفرنسيمسؤولية رئيس الدولة دراسة  –د.عزة مصطفى حسني   (1(

 .141ص -5007 –القاهرة  –دار النهضة العربية  -الإسلامي(
دار  –العراق(  –مصر -امريكا –واجبات عضو البرلمان وحقوقه )دراسة مقارنة بريطانيا  –محمد عبد جري ( 5)

 .157ص -5019 –العراق  -الديوانية  –نيبور للطباعة والنشر والتوزيع 
توجد العديد من المبادئ التي تحكم المسؤولية الجزائية بصورة عامة، والتي تعد بمثابة مبادئ مميزة لها تتمثل  (0(

في مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ومبدأ شخصية المسؤولية، ومبدأ قضائية المسؤولية، ومبدأ المساواة في 
ص  -مرجع سابق -لية. للمزيد يُنظر: جمال إبراهيم الحيدريتحمل المسؤولية، ومبدأ التناسب في المسؤو 

57-00. 
( أي إختلافات، إِذ إِنَّ كلمة الِإتهام مُشتقة من Impeachment) لم يُثر التعريف اللغوي للمحاكمة البرلمانية )9(

ضعه ( والتي تعني و (impedicare( ومعناها يتهم، وكذلك مشتقة من الكلمة اللاتينية (empechenكلمة 
 في القيود والأغلال. يُنظر:

Alan Hirsch – A Citizen's Guide to Impeachment- Washington D.C- Essential 
Book-1998-p: 5.                                                                                  
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الموظف المدني من منصبه لارتكابه جرائم الخيانة العظمى وعدم الولا  والرشوة والجنايات 

ً.الخطيرة الكبرى(والجنح 

وجبة للمًُ إلىنه على الرغم من إشارته ومما يؤاخذ على هذا التعريف أ
ُ
حاكمة الجرائم الم

،
 
عد الأكثر شيوعا

ُ
ئم حديد الجراأنْ ت إلًا وبالأخص في دستور الولايات المتحدة الامريكية والتي ت

،
 
،إذ قد تستحدث العديد من الجرً بصورة حصرية يُعد قصورا

 
الأمر الذي يجعله  ائم مستقبلا

ً
 
 عن عدم تحديده لمام بها،على الإ قاصرا

 
ض في حالة الإدانة، وعدم العقوبات التي تفرً فضلا

ختصة ب تحديده
ُ
حاكمة.  إجرا جهة اِلإتهام والمحكمة الم

ُ
ًالم

ً تنطوي مسؤولية رئيس المجلس النيابيوبنا  على ما تقدم 
ُ
أو  يمكن إثارتهاوً ،حاسبةعلى الم

ارتكاب أخطا   جسيمة من أو  الفشل السياس ي،أو  عند الإخلال بالتزامات الدستور، تحركها

ً. (1)ها المشرعيحدد التيجهة الأمام  ا لةسالمتم شأنها تعريض مصالح البلاد للخطر، ويًُ

لذا وإزا  عدم شمولية التعاريف المذكورة أعلاه يمكن تعريف مسؤولية رئيس المجلس 

اتهام رئيس المجلس أو  إقالةالقواعد الإجرائية والموضوعية التي تتعلق بمجموعة ):النيابي بانها

أو  القوانين المكملة لهأو  الدستورً النيابي في حالة مخالفته لاحد الواجبات المنصوص عليه في

ويترتب على ثبوتها الحكم على رئيس المجلس  أي قانون ذي صفة جزائيةأو  قانون العقوبات

(.بالعقوبات المنصوص ع
 
ً ليها قانونا

 الفرع الثاني

 أنواع مسؤولية رئيس المجلس النيابي

أو  فمن حيث المضمونً ف الزاوية التي يُنظر إليها منها،تتعدد أنواع المسؤولية باختلًا     

قسم 
ُ
قسم المسؤولية  جنائية ومدنية وإدارية،مسؤولية سياسية وً إلىالموضوع: ت

ُ
كما ت

ً.(5)مدنية وجزائية إلىالقانونية 

قارنة بصورة عامة، 
ُ
وعلى الرغم مما يترا ى لنا لأول وهلة عدم تنظيم الدساتير الم

والدساتير العراقية بصورة خاصة مسؤولية رئيس السلطة التشريعية، لتعارض ذلك مع مبدأ 

ًالحصانة،   إلىهذا القول غير صحيح على إطلاقه، إذ يخضع رئيس السلطة التشريعية  إلا إنَّ

                                                           
 .94-97ص - 5005 -جامعة القاهرة  -راه رسالة دكتو  – مسؤولية رئيس الدولة -محمد فوزي نويجي  (1(
المسؤولية العقابية )المسؤولية القانونية( والتي  النوع الأول:تجدر الإشارة إلى أنَّ المسؤولية الجزائية نوعان:  (5(

: المسؤولية الإحترازية النوع الثانيتفترض الخطيئة، وتقاس بقدرها، ويستتبع ثبوتها توقيع العقوبة. أما 
)المسؤولية الإجتماعية(، إذ تفترض الخطورة الإجرامية، وتقاس بقدرها، وتستتبع فرض التدبير الاحترازي على 

 دار النهضة العربية – القسم العام -شرح قانون العقوبات اللبناني -المخالف. د. محمود نجيب حسني
 .  910-994ص -1479 -بيروت  – للطباعة والنشر والتوزيع
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سحب الثقة أو  المسؤولية السياسية المتمثلة في إمكانية إقالته،أولها: العديد من المسؤوليات: 

ً .في المسؤولية الجنائية ثانيها:منه، فيما يتمثل 

لمحكمة الاتحادية العليا أنْ ، إذ سبق ل(1)المعنويةأو  فيما يتمثل ثالثها في المسؤولية الأدبية

ها تخرج من نطاق دراستنا، إلا إنًَّالسلطة التشريعية  أعضا وً قررت المسؤولية الأدبية لرئيس

ً.5لعدم وجود السند الدستوري والقانوني لها

ً لرئيس المجلس النيابي والتي تثار  المهنيةأو  التاديبيةأو  هناك المسؤولية الانضباطية كما أنَّ

 عند اخلاله بالواجبات المنصوص عليها في النظام الداخلي واللائحة الداخلية للمجلس

هذه المسؤولية على الرغم من أهميتها كونها تتوسط المسؤولية السياسية المتمثلة وً ،النيابي

ه يلاحظ ندرة النصوص التي  إنًَّإلًاالعزل والمسؤولية الجنائية )الاتهام والمحاكمة( أو  قالةبالإ

ضد رئيس تنظمها، ومن ثم يثار التساؤل عن السلطة المختصة بتوقيع العقوبة الانضباطية 

ًلاحد الواجبات المناطة به. المجلس النيابي في حالة مخالفته

صور مسؤولية رئيس المجلس النيابي، فهناك المسؤولية أو  تنوع أنواع إلىتقدم  نخلص مما

العزل، والمسؤولية الجنائية المتمثلة في الاتهام أو  قالةالقانونية المتمثلة بالإأو  السياسية

والمحاكمة امام المحاكم المختصة، وهناك المسؤولية الانضباطية والتي تستوجب فرض احد 

اللائحة الداخلية للمجلس النيابي في حالة مخالفته لاحدى أو  العقوبات المحددة في النظام

ً واجبات المنصوص عليها فيه. ال

 المطلب الثاني

 واساسهاالنيابي  مسؤولية رئيس المجلس خصائص

                                                           
وهي المسؤولية المعنوية، إِذ أنَّ الحكام غالباً ما يُقيمون وزناً لحكم التاريخ عندما  هناك انواع اخرى للمسؤولية (1(

يُقبلون على تصرفاتٍ معينةٍ تتعلق بمصير البلد ورفاهية شعبه وأمته وحريته، فضلًا عن المسؤولية الدينية أمام 
ؤوليتين يخرجان عن نطاق دراستنا في كونهما مجرد مسؤوليتين أخلاقيتين بحتة، الله، إلا إنَّ نطاق هذين المس

متروك تقديرهما لرئيس الدولة وضميره، ولا توجد أي ضوابط قانونية تحكمهما. للمزيد من التفصيلات يُنظر: 
 – عامةالنظام الدستوري في جمهورية مصر العربية مع مقدمة في المبادئ الدستورية ال –د.يحيى الجمل 

 . 199ص - 1419 –القاهرة  -دار النهضة العربية
نْ  17/10/5011( الصادر في 5011/اتحادية/20جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم ) -5 بانَّه:)وا 

كان من شأن تسمية وزراء لهذه الحكومة والمصادقة على ذلك مما يقتضيه حسن الأداء وتوزيع المسؤوليات 
نما تتوزع المسؤولية في ذلك إلا إنَّ ذلك لا يختص المدعى عليهما/إضافة لوظيفتهما بالقيام به بم فردهما وا 

على الكتل السياسية كافة المشاركة في الوزارة الحالية وفي مجلس النواب التي يلزم أنْ تتنادى إلى كلمة سواء 
 للتوافق على مرشحين ممن تتوافر فيهم المعايير المهنية المطلوبة لمثل هذه الوزارات..( . 
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فرعين نخصص الأول منه لخصائص مسؤولية رئيس المجلس  إلىسنقسم هذا المطلب 

ً النيابي، فيما نخصص الفرع الثاني لاساس مسؤولية رئيس المجلس النيابي وكالاتي:

 الفرع الأول 

 رئيس المجلس النيابيخصائص مسؤولية 

المقررة في مواجهة رئيس من المسؤوليات  مسؤولية رئيس المجلس النيابي مع غيرهاتتشابه 

يستوي في ذلك  ،رئيس الوزرا  والوزرا  في انها لا تقر الا بموجب نصوص صريحةأو  الدولة

ًللمجلس النيابي.اللائحة الداخلية أو  النظام الداخليأو  القانونًأو  النص عليها في الدستورً

ومن ثم  ،رئيس المجلس النيابيالممنوحة لختصاصات مع اًلا كما يتحدد نطاق هذه المسؤولية

تقيد سلطة رئيس المجلس النيابي بالقواعد أنْ ت المترتبة على ذلك هوًالنتيجة المنطقية فان 

 عن إخضاعه 
 
للمسؤولية الدستورية التي يتوجب مراعاتها عند ممارسته لاختصاصاته فضلا

عند تجاوز حدود تلك الاختصاصات، لضمان عدم إسا ة استعمال السلطة وهذا هو 

أنْ  التطبيق السليم لمبدأ تلازم السلطة والمسؤولية، الذي يقض ي بأن ممارسة السلطة ينبغي

تضمن مسؤوليات مرتبطة بهذه السلطة، فلا سلطة بدون مسؤولية، وحيث توجد السلطة ت

ً.(1)توجد المسؤولية

ًوعلى الرغم من ذلك  مسؤولية رئيس المجلس النيابي تختلف عن الأنواع المذكورة من  إلا إنَّ

المسؤوليات في تمتع الشخص الذي تقررت بمواجهة الا وهو رئيس مجلس النواب بالحصانة 

، لذا فان المسؤولية الجنائية لناالبرلمانية باعتباره نائب في المجلس 
 
يابي وليس بوصفه رئيسا

ًيس المجلس النيابي تنتهي حيث يتوقف نطاق الحصانة البرلمانية.لرئ

المجلس  عضا مقررة لًأ افالاصل انه قالةلإالمسؤولية الجنائية اما بالنسبة إلى  إلىهذا بالنسبة 

ً
 
 تخضع هي الأخرى لقيودفإنها لهم، لذا  النيابي في مواجهة رئيس المجلس الذي يعد ممثلا

من اجل ضمان هيبة رئيس المجلس من جهة وضمان عدم التعسف في استعمالها من  عديدة

وجب على المشرع تحديد أسبابها كما أخرى، وهو الامر الذي يالمجلس من جهة  أعضا  قبل

ًسنرى.

بعدة خصائص تميزها عن  المجلس النيابيمسؤولية رئيس  وبنا  على ما تقدم تتميزً

مسؤولية السلطات الأخرى، أهمها: اتسامها بالشمولية والعمومية، إذ لكل نوع من أنواعها 

                                                           
 –الأردن  –دار الثقافة للنشر والتوزيع  -الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري -د. نعمان الخطيب (1)

 .172ص - 5009
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مختلفة عن  أحكامالجزائية تتصف بأو  ه المتميزة عن النوع الآخر، فالمسؤولية الجنائيةأحكام

ً، وعلى النحو الآتي :1المسؤولية السياسية

عد المسؤولية الجنائية من حيث التطور التأريخي -1
ُ
سابقة لرئيس المجلس النيابي : ت

لقاعدة التي سارت عليها أنَّ ا إذ ،قالةالمتمثلة في الإ في الوجود على المسؤولية السياسية

ً.الحصانة النيابية كقاعدة عامة إقرارًالدساتير المقارنة تتمثل في غالبية 

( والمسؤولية الجنائية قالة)الإالسياسية  ةلمسؤوليأنَّ ا :من حيث المشروعية -5

اللائحة الداخلية أو  النظامأو  إلا بنص صريح في الدستورً انلا تتقررً )الاتهام والمحاكمة(

ًومن ثم فإذا لم يكُ هناك نصللمجلس النيابي، 
 
يقررها فلا وجود للمسؤولية السياسية،  ا

خرىً إلىوكذلك الحال بالنسبة 
ُ
لقاعدة )لا جريمة ولا  المسؤولية الجنائية التي تخضع هي الأ

عقوبة إلا بنص(، لذا فإِنَّ نطاق المشروعية يكون أوسع في المسؤولية الجنائية، إذ يتوجب 

اكثر من  كقاعدة عامة توافر السند القانوني الصريح  للجرائم والعقوبات على حدٍ سواٍ ً

ً.قالةالإ

: إذ تشترط المسؤولية الجنائية توافر )ثلاثة( من حيث الشروط الواجب توافرها -3

أركان للقول بتحققها ألا وهي: الركن المادي، والركن المعنوي، والركن الشرعي. أما المسؤولية 

السياسية فلا توجد شروط مُحددة لها، إذ تختلف الدساتير في الشروط الواجب توافرها 

ً رئيس المجلس النيابي إعفا أو  قالةلإ
ُ
ًخرى.من دولة لأ

ن بالصفة كلا المسؤوليتي قت الذي تتسم فيهوًفي ال: من حيث النوع والنطاق -4

  ،العزلًأو  عفا اًلإأو  قالةالإ تتخذ امالمسؤولية السياسية أنَّ ا إلًاالشخصية أو  الفردية
 
خلافا

شخصية تتخذ شكل الاتهام كون إلا مسؤولية أنْ ت للمسؤولية الجنائية التي لا يمكن

، أما نطاق المسؤولية السياسية فيكون أوسع من نطاق المسؤولية الجنائية، إذ لا والمحاكمة

، فهي تقوم على ارتكاب مخالفة يعود أمر رئيس المجلس النيابييستلزم حدوث خطأ من 

، فيتسع الخطأ السياس ي ليشمل جميع التصرفات اِلإيجابية (5)لبرلمانا عضا تقديرها لًأ

                                                           
 –للمزيد من التفصيلات حول التفرقة بين المسؤولية الجنائية والسياسية يُنظر: د. مصدق عادل طالب  (1(

 .25-97ص  -5012 –بيروت  –نهوري مكتبة الس –محاكمة رئيس وأعضاء السلطة التنفيذية 
 -الِإختصاص التشريعي لرئيس الدولة في النظام البرلماني )دراسة مقارنة مصر –د. احمد سلامة بدر  (5)

 –مرجع سابق  –. سعيد السيد علي 29ص - 5000 -القاهرة  –دار النهضة العربية  – إنجلترا(-فرنسا
 .90-95ص
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 عن، (1)شروعة العمدية، وغير العمديةوالسلبية المشروعة، وغير الم
 
لمسؤولية أنَّ ا فضلا

أي قاعدة أو  القانون،أو  التحقق من مدى مطابقة التصرف للدستور، إلىالسياسية تنصرف 

رقابة الملائمة أيّ: مدى انطباقها على الظروف والوقائع التي صدر  إلىقانونية، كما تنصرف 

 للمسؤولية الجنائية التي تكون ذات (5)لعامةفيها التصرف ومدى تحقيقها للمصلحة ا
 
، خلافا

طابع شخص ي، فلا تمتد لتشمل فعل الغير، ويُمكن التخلص منها في حالة توافر أسباب 

ًالإباحة التي تحددها القوانين العقابية.

ترتب على المسؤوًمن حيث النتائج والآثار -2
ُ
أو  لية السياسية هو العزلً: فإنَّ الأثر الم

 ل قالةالإأو  عفا اًلإ
 
ترتب على المسؤولية الجنائية فهو وإنْ اقتصر في من المنصب، خلافا

ُ
لأثر الم

ًكما هو الحال في الدستور الامريكي بعض الأحيان على توقيع عقوبة العزلً ،ً ذلك لا  إلا إنَّ

ًالسجن.  وأيحول دون توقيع العقوبة الجنائية بالغرامة 

المجلس  رئيس: توجب القواعد العامة تحريك مسؤولية من حيث وقت ممارستها -6

، أما المسؤولية الجزائية فلا يُشترط وليس بعد انتها  ولايتهفي دفة الحكم  النيابي أثنا  وجوده

في منصبه، بل بالِإمكان اللجو  إليها حتى بعد  رئيس المجبس النيابيلممارستها استمرار 

لمعيار الذي يُمكن الاستناد إليه بهذا الشأن أنَّ ا ان، إذتركه منصبه لأي سببٍ كأو  ،ستقالةاًلا

رتكبت أثنا  ممارسته واجباته الوظيفية من عدمها. 
ُ
ًهو كون الجريمة قد أ

: يسري على المسؤولية الجزائية اتها إجراءمن حيث الأساس القانوني لممارستها و  -7

قررة أمام المحاكم الجزائية المنصوص عليها فيجرا اًلإ
ُ
ات الجزائية جرا قوانين اًلإ ات الم

حاكمة، واِلإستماع للأدلة وضمان  ،والقوانين الخاصة
ُ
وبضمنها الفصل بين سلطة اِلإتهام والم

 للمسؤولية السياسية التي ، الإدانةأو  حقوق المتهم وغيرها، وتنحصر آثارها في البرا ة
 
خلافا

آثارها في اِلإقتراع داخل البرلمان، الدستور والأنظمة الداخلية للبرلمان، وتنحصر  حكامتخضع لًأ

وصف 
ُ
 إجرا ات تحريك المسؤولية الجنائية بأنها إجرا ومن ثم ت

 
ات قضائية، خلافا

وصف  قالةالإأو  للمسؤولية السياسية
ُ
ًاتها بأنها غير قضائية. إجرا التي ت

ثار المسؤولية الجنائية لرئيس من حيث طبيعة العمل -8
ُ
جريمة  المجلس لارتكابه: ت

سية فتُثار دون وجود أي خطأ ، أما المسؤولية السياالقوانين وًأمنصوص عليها في الدستور 

ً.شخص ي

                                                           
جراءات الرقابة البرلمانية اثر الح –د. رمضان محمد بطيخ   (1) كم الصادر في الدعوى الدستورية ووسائل وا 

 .119ص - 5009 - دون مكان النشر -)التطبيقات العملية(
 –دار النهضة العربية  –الجزء الأول  - النظرية العامة للنظم السياسية -النظم السياسية  -ثروت بدوي   )5(

 .540-574ص -1499
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 الفرع الثاني

ًالنوابأساس مسؤولية رئيس مجلس 

سس فلسفية وقانونية
ُ
إذ يرتبط  ،تتنوع أسس مسؤولية رئيس المجلس النيابي بين عدة أ

، فحيث توجد السلطة توجد 
 
 وعدما

 
قيام المسؤولية كقاعدة عامة مع السلطة وجودا

اعتبار الإرتباط بين المسؤولية والسلطة هو أساس هذه  إلىالمسؤولية، وهو الامر الذي يدعو 

ًالمسؤولية.

 بمبدأ المساواة بين الحكام 
 
 عن ذلك فان أساس المسؤولية يرتبط ايضا

 
وفضلا

ة بين الافراد امام وااان من مؤدى هذا المبدأ وجوب المسكومين في الخضوع للقانون، إذ والمح

القانون، ومن ثم تتقرر مسؤولية رئيس المجلس النيابي كنتيجة طبيعية لهذا لمبدأ الذي 

ً.5002اعتنقه غالبية الدساتير ومنها دستور جمهورية العراق لعام 

نوع خاص من المحاكم يُحقق مصلحتين في آن  إلىعليه فإِنَّ إخضاع القائمين بالحكم 

قابضين على السلطة بصورة عامة ورئيس المجلس النيابي في واحد، حيث تتمثل مصلحة ال

فيما تتمثل مصلحة  انب الأفراد بسبب مُمارسة سلطتهم،للكيد من ج ضمان عدم التعرض

ً.(1)الأفراد في حسن مُمارسة السلطة وعدم اِلإنحراف بها في مواجهتهم

كون هناك فعل يستوي أنْ يالمسؤولية القول بانه يلزم لنشو   إلىفيما ذهب الراي الاخر 

كون هذا الفعل غير مشروع ويلحق أنْ يامتناع عن عمل وًأو  كون فعل إيجابيأنْ يفي ذلك 

 بمصالح الشعب
 
ً.5ضررا

الأساس القانوني  إلىالمسؤولية، اما بالنسبة  قرارًالأساس الفلسفي لإ إلىهذا بالنسبة 

، يستوي يقررها ورة وجود نص قانونيرًمسؤولية رئيس المجلس النيابي، فيتمثل في ض قرارًلإ

 في الدستورً كونًأنْ يفي ذلك 
 
أو  القانون الذي ينظم شؤون المجلس النيابيأو  النص واردا

ًئحة الداخلية للمجلس.اللًاأو  النظام

ه  بنا  على ما تقدموً  ضرورة وجود نص دستوري لنا لأول وهلة على الرغم مما يترا ى فإنَّ

 مع الخطأ مسؤولية رئيس المجلس النيابي أحكاميقرر 
 
 وعدما

 
، كون المسؤولية تدور وجودا

رتكب يستوي في ذلك 
ُ
ًكون الخطأنْ يالم

 
ًأو  أ سياسيا

 
ً ،جنائيا هذا القول غير صحيح على  إلا إنَّ

نوعي المسؤولية، فلا يتوجب توافر النص القانوني الذي يُجرم يتوجب التفرقة بين اطلاقه، إذ 

، المجلس النيابي فعل رئيس 
 
من الناحية السياسية لاستحالة تحديد الأخطا  السياسية مُقدما

                                                           
-955ص -5009 –القاهرة  -دار الشروق - 9ط – القانون الجنائي الدستوري -د.احمد فتحي سرور (1(

950 . 
 .157ص  -مرجع سابق –واجبات عضو البرلمان وحقوقه  -( محمد عبد جري5)
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وإنما يتم اِلإكتفا  بوجود النصوص الدستورية والقانونية التي تنظم كيفية مُمارسة هذه 

ً
 
للمسؤولية الجنائية التي يشترط فيها كقاعدة عامة وجود  المسؤولية ووسائل إثارتها، خلافا

 لتحريك 
 
 يكون مُوجبا

 
نص يجرم الفعل، إذ تثار هذه المسؤولية على أساس ارتكاب خطأ

ًسؤولية.الم

هذه فإِنَّ الأساس القانوني لالمجلس النيابي جانب الأساس الدستوري لمسؤولية رئيس  إلىوً

 للنص الدستوري، الم
 
 وتأكيدا

 
كملة للدستور التي تأتي تطبيقا

ُ
سؤولية يتمثل في القوانين الم

فالدستور يضع القاعدة العامة وتأتي بعد ذلك القوانين والأنظمة لتضع التفصيلات والأمور 

المجلس  تضع الأساس القانوني لمسؤولية رئيسفإنها الجزئية المتعلقة بهذه المسؤولية، ومن ثم 

ًلنيابي.ا

ا في مبدأ أنَّ مسؤولية رئيس المجلس النيابي يكمن أساسه إلىومن ثم نخلص مما تقدم 

رتكب من قبله  المساواة أمام القانون،
ُ
فيما يتمثل  ،في معرض قيامه بواجباتهوالخطأ الم

نصوص القوانين المكملة للدستور والتي الأساس القانوني لمسؤولية رئيس المجلس النيابي في 

وفق التفصيل الذي سنبينه  5006تتمثل في العراق بالنظام الداخلي لمجلس النواب لعام 

 .
 
ً لاحقا

 

 المبحث الثاني

 رئيس المجلس النيابيل المسؤولية السياسية     

كما اصطلح على أو  -لمسؤولية السياسية لرئيس المجلس النيابي أنَّ ا إلىنتهينا ا أنًْ بعد

السلطة  أعضا متميزة عن المسؤولية السياسية لرئيس وً أحكاملها  - قالةتسميتها بالإ

إيراد نصوص تنظم المسؤولية السياسية لرئيس وسكوت غالبية الدساتير عن ذية، التنفي

المسؤولية  إقرارًمانعة من  النيابية لحصانةأنَّ ا ومن ثم يُثار التساؤل هل ،المجلس النيابي

ً ؟ قالةالإأو  السياسية

 إقرارًوبين الممنوحة لرئيس المجلس النيابي لحصانة انه لا تلازم بين ا إلىتجدر الإشارة  

يختلف عن نطاق لبحث في  قالةالإلبحث في مبدأ اقالته لاي سبب من الأسباب، إذ ان نطاق ا

 مع المسؤولية الجزائية
 
 وعدما

 
ً.الحصانة والذي يدور وجودا

ومن ثم فان القاعدة العامة التي تسير عليه الدساتير المقارنة والعراقية تتمثل في انه لا 

 لرئيس المجلس النيابي امام قالةالإأو  المسؤولية السياسية إقرارًيوجد مانع دستوري من 

ارتكاب ما يستوجب ذلك، لعدم تعارض ذلك مع مبدأ الحصانة المجلس في حالة  أعضا 

ًالنيابية.
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ً:ين الآتيينلبالمط إلىسنقسم هذا المبحث  حكامومن أجل الوقوف على هذه اًلألذا 

 المطلب الأول 

 رئيس المجلس النيابي إقالةمفهوم 

، قالةسنتناول في الفرع الأول التعريف الاصطلاحي للإ قالةمن اجل الوقوف على مفهوم الإ

ًتي: وكالآ قالةفيما سنخصص الفرع الثاني لخصائص الإ

 الأول الفرع 

 قالةالتعريف الاصطلاحي للإ

طلق    
ُ
، فيما تطلق 1قالةإذ تسميها البعض الإ ،قالةعلى الإ ها الدساتيرًتتنوع التسميات التي ت

ً العزل.أو  عفا اًلإأو  3الفصلأو  5سحب الثقة عليها دساتير أخرىً

 كانت التسمية
 
ه  وأيا تجريد أصحاب الولاية العامة  إلىبصورة عامة  قالةينصرف مفهوم الإفإنَّ

من الحكام والنواب من صلاحياتهم القانونية بسحب ثقة الناخبين منهم قبل نهاية مدة 

 عن الأفراد، يجب عليه تنفيذ أو  لحاكمأنَّ ا ولايتهم، وذلك على أساس
 
النائب يُعد وكيلا

ً.(4)توجيهاتهم والاحتفاظ بثقتهم فإن أخل بالتوكيل جاز لهم إقالته

رئيس المجلس النيابي تنحيته من منصبه دون اتخاذ  إقالةيراد بنه آخرون بأما عرفها فيً

أو  ات جنائية ضده، إذا ما صدر منه فعل يفقده الثقة والاعتبار لرئاسة المجلس،إجرا أي 

رئيس المجلس النيابي تكون بسبب إخلاله  إقالة نًّإفقد أسباب الصلاحية لأدائها، وبذلك ف

ً.(2)النظام الداخلي للمجلسأو  بالواجبات الملقاة على عاتقهِ والمنصوص عليها في الدستورً

ها: إمكانية  كما تعرفً إقالته في حالة أو  رئيس البرلمان إعفا المسؤولية السياسية بأنَّ

 
 
شكل إخلالا

ُ
لقاة على عاتقه، ومن ارتكابه لأحد الأخطا  السياسية التي ت

ُ
 بالواجبات الم

 
جسيما

، قالةالإأو  من المنصب، عفا لمسؤولية السياسية تتخذ صورتين: تتمثل إما بالًإأنَّ ا ثم يتضح

                                                           

عن تنظيم إقالة رئيس مجلس النواب نجد أنَّ  5002( في الوقت الذي سكت فيه دستور جمهورية العراق لعام 1)
عالج موضوع الإقالة بالنص على ان 5009( من النظام الداخلي لمجلس النواب لعام 15المادة )البند)ثانياً( من 

 )لمجلس النواب إقالة أي عضو من هياة رئاسته وفق القانون(.
 المعدل. 1459( من الدستور اللبناني لعام 99( يُنظر المادة )5)
 المعدل. 1425لعام  ( من دستور المملكة الاردنية الهاشمية40( يُنظر المادة )0)
 .009ص-5001 -الإسكندرية -دار الجامعة الجديدة –النظم السياسية  -د. ماجد راغب الحلو( 9)
مكتبة زين  -المسؤولية الجزائية لعضو المجلس النيابي –د. ضياء عبدالله الجابر الأسدي، علي سعد عمران ( 2)

 . 92ص-5010 –بيروت  -الحقوقية
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بأنها: إنها  خدمة رئيس البرلمان بتحقق أحد الأسباب التي حددها  قالةبالإفيما يُقصد 

ً.1من الجهة التي يُحددها المشرع قالةمرسوم الإأو  القانون، ويصدر قرارًأو  الدستورً

تعد عملية غير ارادية مؤداها انتها  الولاية  قالةبان الإ فيتضح من التعاريف المذكورة

ً –نهاية مبتسرة المحددة لرئيس المجلس النيابي 
 
من الجهة  -قبل انتها  مدتها المحددة قانونا

، والتي يترتب المرسومة لهاات جرا النظام الداخلي وفق اًلإأو  القانونًأو  التي حددها الدستورً

ًعليها منعه من ممارسة الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له.

إنها  مُمارسة الوظيفة السياسية قبل حلول  إلىأما العزل فيُقصد به بأنه: جزا  يُؤدي 

، 5أجلها الطبيعي نتيجة اختلاف الإرادة الوطنية مع إرادة الحكام، ويتخذ شكل طرح الثقة

ً.3ا عرف آخرون العزل بأنه عقوبة يترتب عليها فقدان المركز الوظيفي للمُدانفيم

لعزل يكون للسبب الجنائي المتمثل بارتكاب جريمة أنَّ ا فيتضح من التعاريف أعلاه 

ً. تارة اخرىً وظيفية تارة، كما يكون للسبب السياس ي المتمثل بسحب الثقة

 أنَّ ا ولا نؤيد هذا الرأي على إطلاقه، إِذ 
 
لعزل يكون في حالة ارتكاب الجرائم، خلافا

ً.4  السياسيةالتي يُمارسها المجلس التشريعي )البرلمان( فيما يتعلق بالأخطا قالةللإ

تكون للاسباب السياسية، كما في حالة عدم  عفا اًلإأو  قالةأنَّ الإ إلىنخلص من ذلك 

الداخلي للمجلس النيابي، فيما يكون العزل  عدم الالتزام بالنظامأو  الالتزام بالحياد الوظيفي،

غيرها من الجرائم أو  للسبب الجنائي كما في حالة ارتكاب احد الجرائم الخلة للشرف

ًالوظيفة.

 الفرع الثاني

 قالةخصائص الإ

في عدم  أولهارئيس المجلس النيابي بالعديد من الخصائص المميزة لها، إذ يتمثل  إقالةتتصف 

في انها تحمل في  ثانيهاإمكانية ممارستها الا في حالة وجود نص صريح يقررها، فيما يتمثل 

ً طياتها معنى العقوبة والتانيب كونها لًا
ُ
ت الوظيفية فرض الا في حالة وجود اخلالا بالواجبات

ها  ولاية رئيس فتتمثل في انها عملية غير ارادية من شانها انت ثالثهالرئيس المجلس النيابي، اما 

                                                           

 .095 ص –مرجع سابق  –رئيس السلطة التشريعية  –( د. مصدق عادل طالب 1)
 .90ص –مرجع سابق  –( يُنظر: د. سعيد السيد علي 5)
 .511ص –مرجع سابق –( د. حيدر محمد حسن الاسدي 0)
الصادر في  00/5001ولقد تسنى لمجلس شورى الدولة أنْ تطرق إلى الإعفاء في القرار المُرقم  (9)

نما يعني الإعفاء أو إذ جاء فيه )إنَّ  51/5/5001 مصطلح الإعفاء لغة وقانوناً لا يُفيد الإحالة إلى التقاعد، وا 
نْ كانت له وظيف عادته إلى وظيفة السابقة وا   .(ة أو إخراجه إنْ لم تكن له وظيفةالتنحية من المنصب وا 
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المجلس قبل انتها  المدة المحددة له، ومن ثم فلا يتمتع باي سلطة تقديرية بشانها، كون 

ئح الداخلية للمجلس النيابية تمنح سلطة الغالبية العظمى من الدساتير والأنظمة واللوا

ً.التي تحددها ةيالمجلس ووفق الاغلب أعضا وايقاعها ب فرضها

  إقالةنا لأول وهلة تشابه على الرغم مما يترا ى ل
 
رئيس المجلس النيابي باعتباره مكلفا

الوظيفة أو  انها  التكليف إلىالموظف العام باعتبار ان كليهما ينصرفان  إقالةبخدمة عامة مع 

 فيهاأنْ يودون  دون انتها  المدة المحددة للاشغال،
 
قال دورا

ُ
ً كون لارادة الم هذا القول غير  إلا إنَّ

رئيس  إقالة إلىتلافات فيما بينهما، فبالنسبة لوجود العديد من الاخ صحيح على اطلاقه،

التحريرية  النيابي بطلب يبدون فيه رغبتهمالمجلس  أعضا  تقدمأنْ ييراد بها المجلس النيابي 

تقديرها عود يترك منصب الرئاسة بشكل نهائي لأسباب خاصة وجوب قيام رئيس المجلس بب

وبعبارة ، )شخصية، عامة، سياسية، اجتماعية( يستوي في ذلك بسبب ارتكاب مخالفات مله

تقصيره في أدا  أو  قالةتكون نتيجة ارتكاب رئيس المجلس خطأ يستوجب الإ قالةاخر فان الإ

 لإمهامه البرلمانية 
 
ثل الموظف العام التي تحددها قوانين الوظيفة العامة والتي تتم قالةخلافا

لموظف قانوني  إقالةمقر العمل لايام محددة، أي ان سبب  إلىأسبابها في التغيب عن الحضور 

 .1مقر العمل إلىفي التغيب عن الحضور  بحت ويتمثل

للجهة التي حددها  ن من حيث السلطة الممنوحةن المذكوريكما يختلف كلا التصرفيً

ففي الوقت الذي نجد ان غالبية الدساتير والقوانين المقارنة تمنح هذا الحق  النص القانوني،

من  قالةبصورة تقديرية وليس الزامية، إذ يتوجب في حالة تقديم طلب الإالمجلس  عضا لًأ

ه  قبل العدد المحدد  الا من تاريخ الموافقة عليها من قبل ةالقانوني اثارها قالةلا تنتج الإفإنَّ

 موصوفة،أو  كون اغلبية مطلقةأنْ ت المحددة يستوي في ذلك المجلس النيابي بالأغلبية أعضا 

من عدمه في انها  قالةقرار الإ إصدارًالمجلس النيابي في  أعضا  ومن ثم يمكن وصف سلطة

 لما هو عليها الحال بالنسبة 
 
الموظف العام الذي لا تملك الإدارة  إقالة إلىسلطة تقديرية، خلافا

يقاعها أي سلطة تقديرية كونها محددة بنص القانون عند تحقق الأسباب الموجبة لها، في ا

في  إخلاله بواجباتهنتيجة الموظف بحكم القانون  إقالةالموظف بانها  إقالةن ثم توصف وم

ً.مقر العمل إلىالحضور 

الذي تقرره العزل  عن قالةاختلاف الإ إلىهذا من جهة ومن جهة أخرى تجدر الإشارة ً

يعرف بأنه: عقوبة يترتب عليها فقدان المركز الوظيفي لرئيس المجلس المدان بعض الدساتير إذ 

                                                           
المعدل على ان ) يعد  1490( لعام 59/ثالثاً( من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم )01تنص المادة ) (1(

الموظف المنقطع عن وظيفته مستقيلًا اذا زادت مدة انقطاعه على عشرة ايام ولم يبدِ معذرة مشروعة تبرر هذا 
 الانقطاع(.
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 للدستورًإبارتكاب 
 
، وبذلك فالعزل يكون عقوبة (1)حدى الحالات الموجبة للمسؤولية وفقا

مسؤولية رئيس المجلس عند إدانته بأحد الأفعال الموجبة لذلك بنص  إقرارًتترتب على 

ًعن العزل من حيث السبب ومن حيث الأثر. قالةالدستور، ومن ثم تختلف الإ

فمن حيث السبب: فإن أسباب العزل تحدد على سبيل الحصر بنص الدستور أما ً

يرها للمجلس النيابي بوصفه وإنما يُترك أمر تقد لا تحدد في الدستور،فإنها  قالةأسباب الإ

ً.قالةقرار الإ إصدارًالجهة المختصة ب

يترتب عليها حرمان رئيس المجلس النيابي من الاستمرار في  قالةومن حيث الأثر فالإً

لا يقتصر على ذلك، وإنما يمتد ليشمل حرمان نصب الرئاسة، أما أثر العزل فالقيام بمهام م

ً.(5)يجلب منفعة في المستقبلأو  الثقةأو  طلب الشرفالرئيس من تولي أي منصب يت

، إذ يترتب عليه حرمان رئيس المجلس النيابي من الاستمرار  قالةثر الإأنَّ ا أي
 
يكون وقتيا

 لما هو عليه الحال بالنسبة 
 
العزل الذي يحمل معنى الحرمان  إلىفي شغل المنصب، خلافا

، ومن ثم تنصرف اثاره 
 
 به سابقا

 
النهائي والمطلق للشخص من اشغال المنصب الذي كان مكلفا

ًالحاضر والمستقبل. إلى

 

 الثاني طلبالم

 رئيس المجلس النيابي قالةالتنظيم الدستوري والقانوني لإ

 النيابي سيتم تقسيم هذا المطلبلس رئيس المج إقالةالمتعلقة ب حكاممن أجل تفصيل اًلأً

رئيس مجلس النواب في الدساتير المقارنة، وفي  إقالة منه: الأولً الفرعنتناول في  فرعين إلى

ًرئيس المجلس النيابي في الدساتير العراقية وكالآتي: إقالةالثاني:  الفرع

 الأول  الفرع

 جلس النواب في الدساتير المقارنةرئيس م إقالة

عديد من مظاهر تمتع رئيس السلطة التشريعية بال إلىتجدر اِلإشارة بهذا الصدد ً

عدم مسؤوليته السياسية والجنائية كما سبق وأنْ بينا، لتمتعه بالحصانة الاستقلال، أهمها: 

سئلة
ُ
الاستجوابات إليه من أو  النيابية، ومن ثم فإنَّ القاعدة العامة عدم إمكانية توجيه الأ

ًقانوني بذلك، أو  المجلس، لعدم وجود سند دستوري أعضا  قبل ذلك لا يحول دون  إلا إنَّ

النظام الداخلي أو  إقالته من قبل المجلس بالأغلبية التي يشترطها الدستورًأو  إمكانية عزله
                                                           

بحث  -ة في الدساتير ذات نظام المجلسين التشريعييناتهام ومحاكمة رئيس الدول -د. رافع خضر صالح شبر( 1)
 .151ص -5001 –( 15العدد ) -جامعة بابل -كلية التربية -منشور في مجلة بابل للعلوم الإنسانية

 .519ص -سابق  مرجع  -لأسدياحيدر محمد حسن د. ( 5)
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للمجلس، إذ يتوجب تطبيق قاعدة توازي الاختصاصات والأشكال في حالة انتفا  النص، ومن 

ً
ُ
ختصة بإقالته .ثم فإنَّ الجهة الم

ُ
ًختصة بتعيين رئيس السلطة التشريعية هي الم

وعلى الرغم مما يترا ى لنا لأول وهلة أنَّ سحب الثقة من رئيس السلطة التشريعية يجعله 

ًتحت رحمة حزب الأغلبية،  هذا القول غير صحيح على إطلاقه، إذ يُمكن التغلب على  إلا إنَّ

لثي اًلأذلك بتطلب أغلبية خاصة لسحب الثقة، ك
ُ
، وتكرار التصويت عضا أنْ تكون أغلبية ث

ً. 1جرا على هذا اًلإ

 بهذا الشأن، لذا  
 
 موحدا

 
ها لم تسلك مسلكا  سيتمولئن استقرئنا الدساتير المقارنة نجد أنَّ

 في البنود الآتية
 
ً:تناولها تباعا

 :
ً
 6251 لعاممجلس النواب في دستور لبنان رئيس  إقالةأولا

 عضا المعدل لوجدنا انه أجاز لًأ 1256لعام  ( من الدستور اللبناني44المادة ) لئن تاملناً

ً كما اصطلح على تسميته بـ)سحب الثقة(، إذأو  رئيس مجلس النواب إقالة مجلس النواب  إنَّ

نزع أنْ يلمجلس النواب ولمرة واحدة بعد عامين من انتخاب رئيسه ونائبه في أول جلسة يعقدها 

بموجب عريضة يوقعها عشرة وذلك بأكثرية الثلثين من مجموع أعضائه، الثقة من رئيسه 

ًى الفور جلسة لمل  المركز الشاغر.عقد علأنْ ينواب على الأقل، وعلى المجلس 

وفق العديد من القيود رئيس مجلس النواب  إقالةلدستور اللبناني أجاز أنَّ ا ومن ثم يتضح 

 إلى، إذ يتوجب ان لايصار قالةإذ يتمثل أولها في تحديد قيد زمني على ممارسة الإ ،اتجرا واًلإ

تحريكها من حيث المبدأ الا بعد عامين من انتخاب رئيس المجلس، ومن ثم في حالة عدم 

ًاقالته.انقضا  هذه المدة فليس بالإمكان 

أولها فيما يتعلق باقتراح ات جرا في وجوب توافر العديد من اًلإ قالةات الإإجرا فيما تتمثل 

فيما  ،تقديم عريضة موقعة من عشرة نواب على الأقلإذ يتوجب  ،قالةالإأو  سحب الثقة

هذا القرار وذلك بأغلبية ثلثي مجموع  صدارًيتمثل ثانيها في تحديد الأغلبية الواجب توافرها لًإ

ًأعضائه الكلي، وليس الحاضرين.

 إقالةاللبناني أنه لم يبين الأسباب التي تجيز طلب ومما يؤاخذ على مسلك المشرع الدستوري 

 عن النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني رئيس المجلس، فيما جا  
 
أو  تحديد ذلكساكتا

ًرئيس المجلس. قالةلإ القواعد الاجرائية والموضوعية ةعالجم

 :
ً
 6225 لعامكة الأردنية الهاشمية رئيس مجلس النواب في دستور الممل إقالةثانيا

لم انه  إلىتشير لنا  1225 ستقرا  نصوص الدستور الأردني لعامأنَّ ا على الرغم منً

( 20المادة ) معان النظر فيأنَّ ا إلًابصورة صريحة، رئيس مجلس النواب  إقالةيعالج مسألة 

                                                           
 .099ص  -مرجع سابق –رئيس السلطة التشريعية  –د. مصدق عادل طالب  (1)
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حالة الفصل من العضوية كجزا  تأديبي لإخلال العضو معالجة  إلى يشيرمن الدستور 

ً.(1)عمله البرلماني ورئيس المجلس باعتباره عضو في المجلس تطبق عليه هذه المادةبواجبات 

، وتقدير أمر الفصل قالةالإ إلىمفهوم الفصل في الدستور الأردني ينصرف من ثم يتضح ان وً

إذ لم يحدد الدستور أسباب  ،من العضوية متروك للسلطة التقديرية لمجلس النواب

ه إلا إنًَّ ،ات الواجب اتباعها لتقديم اقتراح الفصلجرا اًلإأو  هةكما لم يحدد الج ،(5)الفصل

ً .الذي يتالف منهم المجلس الكلي عضا يشترط لصدور قرار الفصل موافقة أكثرية ثلثي اًلأ

 لم يعالج حالة الفصل من العضوية فأما النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني ً
 
خلافا

ً( منه.104نص على ذلك في المادة ) لنظام الداخلي لمجلس الأعيان الذيل

 مجلس النواب وجود شبهات أخلاقية أعضا فصل رئيس وً إلىومن الأسباب التي تؤدي ً

سلوكية، وذلك لحماية المجلس من الانتهاك والإسا ة إليه، إذ يجوز لمجلس النواب فصل أو 

 ل ،صورة المجلس إلىويشوه   ه يس ئأي عضو يقتنع أن بقا
 
من الدستور  (20لمادة )ووفقا

ً.(3)عضا لفصل موافقة أكثرية ثلثي اًلأيشترط لصدور قرار ا

 الثاني لفرعا

 لس النيابي في الدساتير العراقيةرئيس المج إقالة

لنظام رئيس المجلس النيابي باختلاف ا إقالةتختلف الدساتير العراقية في معالجة مسألة ً

ًالآتية: البنود إلى هذا الفرعخر، لذلك سيتم تقسيم السياس ي السائد من دستور لًا

 :
ً
 6252 لعامانون الأساس ي العراقي رئيس مجلس النواب في الق إقالةأولا

القانون الأساس ي  على الرغم مما ذهب اليه بعض الكتاب والمتمثل في عدم معالجةً

 بالرغبة في  قالةلإ
 
ًإلا ، (4)منع الأغلبية من التحكم بالأقليةرئيس مجلس النواب مدفوعا  إنَّ

اعتبرت النائب فإنها  ( منه42معان النظر المادة )أنَّ ا إذ هذا الرأي غير صحيح على اطلاقه،

( في حالة التغيب لمدة شهر دون تقديم عذر مشروع، وينطبق هذا الحكم على 
 
 )مقالا

 
مستقيلا

ًرئيس المجلس.

 عن الم
 
ختيار رئيس مجلس النواب أنَّ ا ، إذفي القانون الاساس ي قالةعالجة الضمنية للإفضلا

 بموجب المادة )يتم من قبل المجلس ولا يصبح ناف
 
إلا من تاريخ مصادقة الملك على  ( منه44ذا

                                                           
 . 1425ة الهاشمية لعام ( من دستور المملكة الأردني40المادة ) ينظر( 1)
 –الاردن  –عمان  –دار الثقافة للنشر والتوزيع  -0ج -النظم السياسية، السلطة التشريعية -د. عصام الدبس( 5)

 .500ص - 5011
 .500ص -اعلاهمرجع ال -0ج -سياسية، السلطة التشريعيةالنظم ال -د. عصام الدبس (0)
 .00ص -مرجع سابق -منال يونس الآلوسي (9)
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 قالةقيل رئيس المجلس قبل تعيينه، وبهذا يختلف مفهوم الإأنْ يومن ثم فأن للملك  ،انتخابه

ً.(1)قرار التعيين رًإصداالمتعارف عليه الذي يصدر بعد  قالةوفق هذا النص عن مفهوم الإ

 :
ً
 6290 لعامدستور جمهورية العراق رئيس المجلس الوطني في  إقالةثانيا

 معالجةعن  1270 نصوص دستور العراق لعام وتسك على الرغم مما يترا ى لأول وهلةً

 لعام( 56قانون المجلس الوطني رقم ) إلى، وكذلك الحال بالنسبة رئيس المجلس الوطني إقالة

رئيس المجلس  إقالةلم يجيزا اللذان  5000 لعاموالنظام الداخلي للمجلس الوطني  1222

ًالوطني  ( تقض ي بمسؤولية رئيس 26لمادة )أنَّ ا هذا القول غير صحيح على اطلاقه، إذ إلا إنَّ

 اعمال التيأو  الحنث بموجبات اليمين الدستوريةأو  المجلس الوطني عن أي خرق للدستورً

المخالفات المذكورة تعد من أو  المجلس انها مخلة بشرف المسؤولية، ومن ثم فان الأسباب ىًيرً

لمشرع لم يحدد الأغلبية أنَّ ا إلًا ،قالةالإأو  الأسباب الموجبة لتحريك المسؤولية السياسية

ًهذا القرار. صدارًالواجب توافرها لًإ

 إقالةأن رئيس الجمهورية يستطيع  يكشف لناالواقع العملي  استقرا  ومن جهة أخرى فان    

 للأسباب التي يراها موجبة للإ رئيس المجلس الوطني في أي وقت يشا 
 
ً.قالةوفقا

 :
ً
 5002 عامالعراق لجمهورية نواب في دستور رئيس مجلس ال إقالةثالثا

الرجوع لدى وً رئيس مجلس النواب، إقالة 5002 جمهورية العراق لعامدستور لم يعالج ً

( منه أجازت 15لمادة )أنَّ ا نجد 5006 لعامالنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي  إلى
 
/ثانيا

ً.(5)هيئة رئاسة المجلس أعضا  رئيس المجلس باعتباره أحد إقالةلمجلس النواب 

، وعلى قالةقرار الإ صدارًفرها لًإالم يُبيّن الأغلبية الواجب توً هأنومما يلاحظ على هذا النص 

 5006 لعام( 6مجلس النواب رقم ) أعضا  أن قانون استبدال رىًنفاننا الرغم من ذلك 

رئيس المجلس من منصبه وذلك بنا   على طلب مسبب من  إقالةالمعدل أجاز لمجلس النواب 

ً.(3)المجلس أعضا  المجلس، وتتم إقالته بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضا  ثلث

، وتتمثل المجلس أعضا ب قالةقرار الإ إصدارًوبنا  على ما تقدم تتمثل الجهة التي لها الحق في 

، اما بشان الأغلبية قالةطلب الإ في وجوب تسبيب قالةفي مرحلة اقتراح الإ قالةات الإإجرا 

                                                           
 .091ص -مرجع سابق –رئيس السلطة التشريعية في النظام السياسي  -د. مصدق عادل طالب( 1)
)لمجلس النواب إقالة : أنه على 5009/ثانياً( من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 15تنص المادة )( 5)

 ( .نونعضو من هيئة رئاسته وفق القا أي
: أن المعدل على 5009( لعام 9/ثانياً( من قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم )1تنص المادة )( 0)

)لمجلس النواب إقالة أعضاء هيئة الرئاسة من منصبهِ بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بطلب مسبب 
 .المجلس( من ثلث أعضاء
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رئيس مجلس النواب فيلاحظ سكوت دستور جمهورية  إقالةقرار  صدارًالواجب توافرها لًإ

والنظام الداخلي لمجلس النواب عن بيان ذلك صراحة، وهو ما يوجب علينا اتباع العراق 

( وجوب 22لمشرع الدستوري اشترط في المادة )أنَّ ا قاعدة توازي الاشكال، ومن ثم طالما

مجلس النواب لغرض انتخابه لهذا  أعضا  حصول رئيس المجلس على الأغلبية المطلقة لعدد

 أعضا  قترن بهذه الأغلبية التي تتحقق بنصفأنْ ييجب  قالةالمنصب، لذا فان طلب الإ

ًمجلس النواب الكلي زائد واحد.

مجلس النواب  عضا لم يحدد الأسباب التي تجيز لًأمما يؤاخذ على مسلك المشرع انه وً    

الإخلال أو  هل تتمثل هذه الأسباب بعدم الكفا ةمن ثم يثار التساؤل الرئيس، وً إقالةطلب 

يثار تساؤل حول إمكانية كما لبرلمانية أم يكون لأسباب أخرى؟ بواجبات الوظيفة االجسيم 

رئيس مجلس النواب في حالة امتناعه عن إدراج قوانين مهمة كقانون الموازنة على  إقالة

ًجلسات المجلس؟السياسية لرئيس مجلس النواب قاطعة المفي حالة أو  جدول أعمال المجلس

 باعتبارًرئيس مجلس النواب  إقالةلم يحدد أسباب  لمشرعأنَّ ا اطالمنرى من جانبنا انه ً

إن عدم لذا ف ،لنص المطلق يجري على اطلاقهأنَّ ا لنص جا  بصورة مطلقة والقاعدةأنَّ ا

يُعد  لاعمال المجلس دراج قوانين مهمة على جدول أعمال مجلس النواب والمقاطعة السياسيةا

 لرً
 
 وظيفيا

 
 وإهمالا

 
تعد من الأسباب التي  ومن ثم المجلس ويضر بالمصلحة العامة،ئيس تقصيرا

ًرئيس المجلس.  إقالةتجيز 

 عن وً    
 
مجلس النواب رقم  أعضا  فقد أجاز قانون استبدالأعلاه  الأسباب المذكورةفضلا

/1المعدل في المادة ) 5006 لعام( 6)
 
ًرئيس مجلس النواب باعتباره عضوً إقالة( منه 7/أولا

 
 من ا

المجلس في حالة تكرار غيابه غير المشروع عن جلسات المجلس كجزا  تأديبي لعدم  أعضا 

كرار عدم حضور الرئيس في جلسات المجلس دون عذر أنْ ت إذ ،التزامه بحضور الجلسات

مشروع يمثل خيانة للعهد الذي قطعه للشعب قبل انتخابه ما لم يكن الغياب لأسباب 

ً.(1) مشروعةأو  ةمعقول

ه  بنا  على ما تقدموً      رئيسه في  إقالةلمجلس النواب على الرغم مما يترا ى لأول وهلة ان فإنَّ

حالة تجاوز غياباته بدون عذر مشروع لأكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل 

هذا رئيس المجلس في  إقالةات إجرا لمشرع لم يُبيّن أنَّ ا إلًاالتشريعي الذي أمده أربعة أشهر، 

 القرار من هيئة رئاسة المجلس أم من مجلس النواب؟ وهوً إصدارً إلىفهل يصار ، الفرض

ًإناطة هذا الأمر بمجلس النواب. إلىلذا ندعو المشرع  قصور ينبغي تلافيه،

                                                           
بحث منشور على شبكة المعلومات العالمية  -الغياب بدون عذر مشروع خيانة برلمانية -طارق حرب( 1)

 .http://www.alsabah.com .10/9/5012)الانترنت( عبر الموقع: 

http://www.alsabah.com/
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رئيس مجلس  إقالةلمعالجة الدقيقة للمشرع العراقي فيما يتعلق بيتضح مما تقدم عدم ا

 إلىلذا ندعو  اتها،إجرا أو  قالةالنواب، يستوي في ذلك من حيث تحديد الأسباب الموجبة للإ

النظام الداخلي لمجلس أو  مجلس النواب أعضا  إما في قانون استبدال ،حكامإدراج هذه اًلأ

ًالنواب.

 المبحث الثالث

 لمسؤولية الجنائية لرئيس المجلس النيابيا

 البرلمانية التي يتمتع بها رئيس المجلس النيابي ليست مطلقة، وإنما مقيدةإن الحصانة ً

فإن رئيس  الذي تدور فيه الحصانة وخارج هذا الإطارً من حيث الموضوع والمكان والزمان،

ًالمطالب الاتية:في  حكاملس النيابي يتحمل المسؤولية الجنائية، لذا سنتناول هذه اًلأالمج

 الأول المطلب 

 نطاقهاو  ة الجنائية لرئيس المجلس النيابيالمسؤولي مفهوم

على  هامه، لذا فإن معظم التشريعات تنصمن أجل قيام رئيس المجلس النيابي بمً

منحه الحصانة طار محدد، من خلال القانون الجنائي في ا حكامخضوع لًأاستثنائه من ال

 تجاوز نطاقأنْ يبعض الأحيلمجلس في ، وعلى الرغم من ذلك فإن رئيس االموضوعية والإجرائية

ًالحصانة البرلمانية، وبالتالي يتعرض للمسؤولية الجنائية.

 ؤولية الجنائيةالمس تعريف المطلبنتناول في هذا سمن أجل تفصيل ذلك لذا وً     

المجلس المسؤولية الجنائية لرئيس  نطاق في الفرع الأول، فيما سنتناولًواركانها  وخصائصها

ًوكالآتي:النيابي في الفرع الثاني 

 ع الأول الفر 

 واركانها وخصائصها ة الجنائية لرئيس المجلس النيابيالمسؤولي تعريف

بأنها الالتزام بتحمل النتائج القانونية المترتبة على توافر  تعرف المسؤولية الجنائيةًً

أركان الجريمة وموضوع هذا الالتزام هو الجزا  الجنائي الذي يقرره القانون ويفرضه القاض ي 

تعريف المسؤولية الجنائية لرئيس المجلس  يمكن ، ومن ثم(1)بحق المسؤول عن الجريمة

الناشئة عن فعلهِ غير المشروع  حمل التبعات القانونيةالنيابي بأنها التزام رئيس المجلس بت

.
 
ًجنائيا

                                                           
 -5010 -بيروت - لحقوقيةمنشورات زين ا -1ط –أحكام المسؤولية الجزائية  -د. جمال إبراهيم الحيدري( 1)
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النيابي تتميز بعدة خصائص لمسؤولية الجنائية لرئيس المجلس أنَّ افيتضح من التعريف 

ًيمكن اجمالها بالاتي:

 ما لم تكن الأفعال  شرعية المسؤولية: (1
 
 جنائيا

 
لا يكون رئيس المجلس النيابي مسؤولا

 سوا  في قانون العقوباتالمنسوب إليه 
 
القوانين الأخرى التي تحوي أو  ارتكابها مجرمة قانونا

ً.(1) نصوص جزائية ويطلق على هذه القاعدة )قاعدة الشرعية الجنائية(

لمحاكم الجزائية وحدها المختصة بتقرير أنَّ ا تعني هذه الخصيصة قضائية المسؤولية: (5

الجزائية، فلا يمكن مسا لة رئيس المجلس النيابي إلا هذه المسؤولية، وبالتالي إيقاع العقوبات 

بقرار من جهة قضائية مختصة، ويراد بذلك أن لا يسأل عن الجريمة إلا مرتكبها ولا تفرض إلا 

صيب أحد من أفراد أسرته، ولا يجوز فيها الإنابة ولا تقبل أنْ ت على شخص المتهم، ولا يمكن

منه ( 12في المادة ) 5002 لعاملمبدأ دستور العراق ، وقد أخذ بهذا ا(5)الحلولًأو  التحويل

لمسؤولية الجنائية لرئيس المجلس النيابي تسقط بوفاته فلا تنتقل أنَّ ا ويترتب على هذا المبدأ

 ورثته. إلى

ويعني هذا المبدأ التناسب بين جسامة الفعل المرتكب والعقوبة، وتحديد  مبدأ التناسب: (3

الجنائية والأثر المترتب عليها متروك تقديره للمحكمة المختصة، ومن التناسب بين المسؤولية 

 معايير تحديد التناسب شخصية الجاني وظروفه الشخصية.

لمسؤولية الجنائية تسري بحق الجميع دون أنَّ ا ويعني هذا المبدأ مبدأ المساواة: (4

 بخدمة عامة كما 
 
 أم مكلفا

 
 أم موظفا

 
 عاديا

 
في رئيس المجلس النيابي استثنا ، سوا  كان فردا

 لًأ
 
 .5002 لعامدستور العراق  ( من14المادة ) حكاموفقا

توافر فتتمثل في وجوب ئية لرئيس المجلس النيابي ة الجناالمسؤولي اركاناما فيما يتعلق ب    

، والركن (3)الأفعال المادية المكونة للجريمةأو  الركن المادي للجريمة وهو السلوك الإجرامي

عنصر الادراك ان  إلىمع الإشارة الخطأ، أي العلم والإرادة، أو  المتمثل بالقصد الجرميالمعنوي 

 وذلك لاشتراط الدستور وقوانين الانتخابات 
 
 في رئيس المجلس النيابي يعد مفترضا

 
اكماله سنا

ً.المحدد في القوانين المدنية الرشدسن  تتجاوزً معينة

 

                                                           
 .101ص -1411 -القاهرة -دار النهضة العربية -الشرعية والإجراءات الجنائية -د. أحمد فتحي سرور( 1)
 –المكتبة القانونية  -1ج –شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية   -د. عبد الأمير العكيلي، د. سليم حربة( 5)

 .90-07ص  -دون سنة النشر –بغداد 
 -مطبعة الفائق -1ج -شرح أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات العراقي -د. جمال إبراهيم الحيدري( 0)
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 الفرع الثاني

 ة الجنائية لرئيس المجلس النيابيالمسؤولينطاق 

ًوظيفية الحصانة البرلمانية لرئيس المجلس النيابي حماية دستورية  تعدً
ُ

حماية رعت لش

الزمان وإنما هي أو  المكانأو  لمصلحة العامة، وهذه الحصانة ليست مطلقة من حيث الموضوعا

، النطاق تخضع للمسؤولية الجنائيةمقيدة في نطاق معين، وأفعال رئيس المجلس خارج هذا 

لمسؤولية الجنائية لرئيس المجلس النيابي تبدأ حيث ينتهي نطاق الحصانة الممنوحة أنَّ ا أي

ً:لذا سنتناولها في البنود الاتية سؤولية هذا المنطاق  الوقوف علىومن لرئيس المجلس النيابي، 

 

: النطاق الموضوعي للمسؤولية الجنائية لرئيس ا
ً
 لمجلس النيابي:أولا

القانون نطاق الحصانة البرلمانية بجرائم وأفعال من نوع خاص، أي الأفعال التي  حدد

ات القانونية، جرا المجلس وتكون مشمولة بالاستثنا  من اتخاذ اًلإ أعضا تصدر عن رئيس وً

ً
 
بأدا  كتابة وبأية طريقة كانت، ولكن بشرط تعلقها أو  وهي الآرا  والأفكار التي يبديها قولا

الوظيفة البرلمانية وما تتطلبه من تمثيل الشعب والتعبير عن تطلعاته وبما يحقق المصلحة 

 لًأ
 
 حكامالعامة، أما خارج ذلك العمل البرلماني فيمكن أثارة مسؤولية رئيس المجلس وفقا

ً.(1)القانونً

متصلة بعمله كون الآرا  والأفكار التي يبديها رئيس المجلس أنْ ت القاعدة العامة انه يجب

دون تجاوز على الحياة الخاصة للأشخاص لقة بالمواضيع والمصالح العامة وًالبرلماني ومتع

أو  من أجل مصالح ومنافع شخصيةأو  التشهيرًأو  بقصد الإسا ةأو  والهيئات العامة في الدولة

ً.لمسا لته عنهاوبخلاف ذلك تكون موجبة حزبية 

 عن الوظيفة خارج اكل ما يصدر عن رئيس المجلس النيابي ف
 
طار عمله البرلماني بعيدا

، لانتفا  الغايةأنْ يالبرلمانية يمكن 
 
المبرر من تمتعه وشموله بالحصانة أو  سأل عنه جنائيا

صدر عنه تصريح أو  سبأو  البرلمانية، فإذا صدر من رئيس المجلس قول يشكل جريمة قذف

ًأو  شخص ي
 
 صحفيا

 
ه  لاقة لها بالعمل البرلمانيأدلى بتصريحات لا عأو  نشر مقالا يكون فإنَّ

ً
 
 . (5)بعد رفع الحصانة الاجرائية أو انتها  مدة النيابة مسؤول عنه جنائيا

                                                           
 –دون مكان نشر  – 1ط –النظام الدستوري المصري رقابة دستورية القوانين  -د. مصطفى أبو زيد فهمي ( 1)

 . 127ص -1440
كلية الحقوق  –اطروحة دكتوراه  –الحصانة القانونية في المسائلة الجنائية  –المقابلة عقيل يوسف مصطفى  ( 5)

 وما بعدها . 090ص -1471 –جامعة عين شمس  –
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لجرائم العادية التي لا علاقة لها بما يطرحه رئيس المجلس من آرا  وأفكار أنَّ ا كما  

 للمسؤولية 
 
ً.حجة التعبير عن الرأيحتى وان كانت مرتكبة بمرتبطة بعمله البرلماني تكون محلا

وبذلك تخرج جرائم الاعتدا  على الحياة بمختلف صورها )القتل المقترن بظرف مشدد، 

الاعتدا  على الحق في سلامة أو  الموت( إلىالقتل العمد، القتل الخطأ، الضرب المفض ي 

الملكية )جرائم الاعتدا  على أو  الجسم )العاهة المستديمة، الإيذا  بالجسم، الإيذا  البسيط(

الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة أو  السرقة، خيانة الأمانة، الاحتيال، صك بدون رصيد(

 . (1) وغيرها من الجرائم الاخرىً )الرشوة، الاختلاس، التزوير، وتخريب الأموال العامة(

بين الأفعال  التمييزًلا يُثير موضوع على الرغم مما يترا ى لنا لأول وهلة انه ومما تقدم فانه 

التي لا تلك الأفعال وًالصادرة من رئيس المجلس النيابي التي تخضع للمسؤولية الجنائية 

عن نطاق الأفعال القولية لبس بشان تحديدها في حالة خروجها أو  غموض ايتخضع لها 

المادية الأفعال والتصرفات  إلىإذ يسأل رئيس المجلس عنها، كما هو الحال بالنسبة والكتابية، 

ل، خيانة الأمانة، كالقتل، والإيذا ، أحدث عاهة مستديمة، السرقة، الاختلاس، الاحتيا

 للمسؤولية الجنائية، تجع التزوير والتي
 
ًل منه محلا ليس بهذه السهولة في غير الأمر هذا  إلا إنَّ

أو  القوليةضابط عندما يتعلق بالأفعال أو  معيارً إلى وهو ما يبرر الحاجة ،الحالات المذكورة

تصدر عنه بمختلق الوسائل والصور تقليدية كانت أم أو  الكتابية التي يدلي بها رئيس المجلس

ًحديثة متطورة.

ً وانبتومن استقرا  ارا  الفقها  نجد انهم لم ي
 
 للتمييز بين ما يعد من تلك أو  معيارا

 
ضابطا

في إطار الوظيفة البرلمانية، وبين  ، ويدخللكتابية من صميم العمل البرلمانياأو  الأفعال القولية

.ما لا يعد كذلك فيخرج من نطاق الحصانة البرلمانية وبالتالي يًُ
 
ًسأل عنه جنائيا

ونرى من جانبنا ان معيار العمل المتصل والمنفصل بالوظيفة يعد من اهم المعايير التي يمكن 

التكليف النيابي اثنا   الاهتدا  اليها بهذا الشأن، فالاعمال التي ترتكب من رئيس المجلس

تشكل جرائم وظيفية بالإمكان شمولها بالحصانة طالما كانت تربطها صلة  بسببهأو  البرلماني

 لما هو عليه الحال بالنسبة 
 
التي ترتكب من رئيس  الجرائم إلىوثيقة بعمل رئيس المجلس، خلافا

ر مشمولة بالحصانة ومن تكون غيفإنها المجلس والتي لا توجد صلة تربطها بعمل الرئيس لذا 

ً.5ثم يمكن تحريك مسؤوليته الجنائية عنها

                                                           
 – 1490 –القاهرة  –دار النهضة العربية  –أصول قانون الإجراءات الجنائية  –د. أحمد فتحي سرور  ( 1)
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 أن الآرا  والأفكار التي تدخل في نطاق الوظيفة البرلمانية، قد تكون قوليةوبنا  على ما تقدم ف

أو  كتابية من خلال الخطب والأقوال والآرا  التي يبديها رئيس المجلس في جلسات المجلسأو 

التقارير التي تصدر أو  اللجانأو  المداولات التي تتم في الجلساتأو  المناقشاتوكذلك  في لجانه،

الوزرا   إلىالمكتوبة التي توجه أو  باسم المجلس واقتراح مشروعات القوانين، والأسئلة لشفوية

 الوزارات ىحدوتصريحاته عند زيارة إ ،الحكومة الآخرين، والتحقيقات والاستجوابات أعضا وً

المستقلة والمؤسسات العامة، فهذه الأفعال القولية والكتابية تكون مرتبطة  الهيئاتأو 

ًبالوظيفة البرلمانية.

وتقدير فيما إذا كانت هذه الأقوال والكتابات مرتبطة بالعمل البرلماني من عدمه أمر متروك 

 تقديره للمحكمة المختصة في ضو  الوقائع والملابسات التي ترافق كل قضية على حدة، فلًا

ضابط يسري على جميع القضايا المتعلقة بهذا الموضوع، وبإمكان أو  يوجد هناك معيارً

ستعين في تحديد كون الفعل داخل في نطاق العمل البرلماني من عدمه، بما ورد أنْ ت المحكمة

من نصوص دستورية متعلقة بعمل واختصاصات السلطة التشريعية، وما ورد في النظام 

وفي ظل المعيار المطروح )نظرية العمل المتصل  الأخرى في بقية الدولًالداخلي للبرلمانات 

ً. والمنفصل عن الوظيفة(

ما يصدر من رئيس المجلس النيابي على حسن النية، وتحقيق المصلحة حمل ونرى أنْ ي     

ً العامة، ما
 
كون له أنْ ت منفلا بد  ، لذاالشعبلنواب  لم يثبت للمحكمة العكس، فهو ممثلا

ًالحرية التامة في التعبير عن رأيه وأفكاره في حدود القانون .

: النطاق المكاني للمسؤولية الجنائية لرئيس المجلس النيابي:
ً
 ثانيا

لحصانة البرلمانية الموضوعية التي يتمتع بها رئيس المجلس النيابي أنَّ ا القاعدة العامةً

البرلمان، سوا  كانت جلسات المجلس عادية را  والأفكار التي يدلي بها داخل قبة تسري على اًلآ

أي مكان تعقد فيه جلسات  إلىأم استثنائية، سرية أم علنية، كما تمتد الحصانة البرلمانية 

ان أي مقر آخر يتقرر عقد الجلسات فيه لأي سبب كأو  (1)البرلمان، سوا  كانت في المقر الدائم

المكان فإن رئيس المجلس النيابي يتحمل ، أما خارج هذا كالظروف الطارئة والاستثنائية

 للقانونً
 
ً.(5)المسؤولية الجنائية عن أقوالهِ وآرا ه بعد رفع الحصانة الإجرائية عنه وفقا

لتصريحات واللقا ات التي يجريها رئيس المجلس في أنَّ ا ابعد من ذلك إذ إلىبعض الويذهب  

في أماكن استراحة النواب تخضع للمسؤولية الجنائية ولا أو  أروقة المجلس النيابي وممراته

                                                           
 .5009( من النظام الداخلي لمجلس النواب لعام 51يُنظر المادة ) (1)
 . 009ص-1411-1410مطبوعات جامعة الكويت  -النظام الدستوري في الكويت –د. يحيى الجمل  (5)
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تتمتع بالحصانة البرلمانية الموضوعية، كون هذه الأقوال والآرا  وقعت خارج المكان الذي 

ً.(1)أحدى اللجانأو  يمارس فيه رئيس المجلس أعماله الرسمية وهو قاعة اجتماعات المجلس

ً وعلى الرغم من رجاحة هذ الراي هناك دساتير تخرج الأقوال والآرا  التي يدلي بها  إلا إنَّ

الرئيس خارج المجلس والتي تدخل في مفهوم الوظيفة البرلمانية من نطاق المسؤولية الجنائية، 

الهيئات أو  المؤسساتأو  إحدى الوزارات إلىانتقاله  انجاز اعمالهتطلب كما هو الحال في حالة 

لقا ات وندوات ومؤتمرات تعد جز  من عملهِ  ضورهحأو  العامة لممارسة دورهُ الرقابي،

ًرلماني خارج مقر المجلس النيابي.الب

: النطاق الزمني للمسؤولية الجنائية لرئيس المجلس النيابي:
ً
 ثالثا

يتمتع رئيس المجلس النيابي بالحصانة البرلمانية أثنا  دورة انعقاد المجلس، وتختلف هذه ً

كتابية أو  الدستورية، فما يقع من رئيس المجلس من أفعال قوليةالمدة باختلاف الأنظمة 

،مرتبطة بالعمل البرلماني أثنا  دوً
 
لأن الحصانة الموضوعية  رة الانعقاد لا يسأل عنه نهائيا

ه  دائمة، أما إذا كانت هذه الأفعال خارج أدوار الانعقاد  إذا فإنَّ
 
يكون مسؤول عنها جنائيا

فعال المادية التي تشكل جريمة أنَّ اًلأ في القانون الجنائي، كماشكلت جريمة منصوص عليها 

ه  والتي تصدر منه خارج أدوار الانعقاد  ولا يتمتع بالحصانة فإنَّ
 
يكون مسؤول عنها جنائيا

ه  البرلمانية، أما إذا كانت أثنا  دورات الانعقاد يتمتع بالحصانة البرلمانية، وبالتالي لا يمكن فإنَّ

 إلا بعد رفعمسا لته جنائي
 
ًانتها  مدة النيابة.أو  الحصانة ا

 المطلب الثاني

 لمسؤولية الجنائية لرئيس المجلس النيابيالتنظيم الدستوري والقانوني ل

 لمسؤولية الجنائية لرئيس المجلسنخصص الأول منه ل فرعين إلىهذا المطلب  قسمنسً

 سؤوليته الجنائية في الدساتير العراقيةلمالنيابي في الدساتير المقارنة، فيما نخصص الثاني 

ً:وكالاتي

 الفرع الأول 

 جلس النواب في الدساتير المقارنةالمسؤولية الجنائية لرئيس م

إلا يتمتع رئيس مجلس النواب في الدساتير المقارنة بحصانة برلمانية موضوعية وإجرائية، ً

ً هذه الحصانة لها نطاق معين، ويتحمل رئيس المجلس خارج هذا النطاق مسؤولية جنائية  إنَّ

ومن أجل تفصيل سيتم تناول المسؤولية الجنائية لرئيس مجلس النواب في الدستور اللبناني 

                                                           
 .220ص -1424 -القاهرة -الكتاب العربيدار  -1ط -القانون الدستوري -د. عبد الفتاح ساير ( 1)
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 لما  1225 لعام، ومسؤوليته الجنائية في دستور المملكة الأردنية الهاشمية 1256 لعام
 
ووفقا

ًيأتي:

 
ً
 :6251 لعامالمسؤولية الجنائية لرئيس مجلس النواب في دستور لبنان : أولا

سبق أن بينا تمتع رئيس مجلس النواب اللبناني بحصانة برلمانية موضوعية وإجرائية، 

( من الدستور بيّنت أن رئيس المجلس يتمتع 32ففيما يتعلق بالحصانة الموضوعية فالمادة )

أفكار وآرا  قولية وكتابية طيلة مدة النيابة في المجلس سوا  بهذه الحصانة فيما يدلي به من 

 .(1)خارجه ما دامت تلك الآرا  والأفكار متعلقة بالعمل البرلمانيأو  كانت داخل المجلس

 عن الآرا  والأفكار التي لا علاقة لها ً
 
 جنائيا

 
وبذلك فإن رئيس المجلس يكون مسؤولا

جلس أم خارجه، وسوا  كانت الجريمة جناية أم جنحة بالعمل البرلماني، سوا  كانت داخل الم

ً، شريطة رفع الحصانة البرلمانية الإجرائية عنه.(5)أم مخالفة

 عن الأفعال المادية للتعبير عن آرا ه وأفكاره، كما لو ً
 
 جنائيا

 
ويكون رئيس المجلس مسؤولا

 مجلس النواب بحجة التعبير عن الرأي حتى لو ارتكبها داخل المجلس أعضا  قام بضرب أحد

 عن هذه الأفعال إأو 
 
حدى لجانه، ولكنه يتمتع بالحصانة الإجرائية، ولا يمكن مسا لته جنائيا

ًإلا بعد رفع الحصانة البرلمانية الإجرائية عنه.

لدستور اللبناني بأنه لا ( من ا40لحصانة الإجرائية فقد بيّنت المادة )ا إلىأما بالنسبة ً

في أو  جنائي ضد رئيس المجلس أثنا  دورة الانعقاد إلا بأذن من المجلس إجرا يجوز اتخاذ أي 

 بالجرم المشهود، ففي أثنا  دورة انعقاد المجلس لا يمكن مسا لة 
 
حالة القبض عليه متلبسا

 إلا إذا تم رفع الحصانة عنه بالأكثرية النسب
 
 للمادة )رئيس المجلس جنائيا

 
( من 34ية وفقا

 بالجرم المشهود، إذ يجوز ملاحقته والقبض (3)الدستورً
 
، وكذلك في حالة القبض عليه متلبسا

عليه ولو كان المجلس في دور الانعقاد ودون استحصال موافقة المجلس، أما خارج أدوار 

ه  الانعقاد أي أثنا  العطلة البرلمانية ، ومن فإنَّ
 
 جزائيا

 
ثم يجوز اتخاذ جميع يكون مسؤولا

ً.(4)ات الجزائية بحقه دون موافقة المجلسجرا اًلإ

                                                           
 -بيروت  –دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع  -النظم السياسية والدستور اللبناني -د. محسن خليل( 1)

 .149ص
 -بيروت  –الشركة الشرقية للنشر  –فقهاً وقضاءاً  النظام البرلماني في لبنان -د. مصطفى أبو زيد فهمي( 5)

 .951ص -1449
 .1459( من الدستور اللبناني لعام 09المادة ) يُنظر( 0)
دون  -بيروت –دار العلم للملايين  –الأصول البرلمانية في لبنان وسائر البلاد العربية  -د. أنور الخطيب( 9)

 .997ص -سنة النشر
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 :
ً
  لعامالمسؤولية الجنائية لرئيس مجلس النواب في دستور المملكة الأردنية الهاشمية ثانيا

6225: 

لوجدنا أن رئيس  1225 لعام( من دستور المملكة الأردنية الهاشمية 87لئن تأملنا المادة )     

مجلس النواب يتمتع بالحصانة البرلمانية الموضوعية عن أقواله وآرا ه ما دامت في حدود 

 مهما تضمنت من نقد جارح
 
قاس للغير أو  النظام الداخلي للمجلس، فلا يمكن مسا لته جزائيا

حريته في  مارس رئيس المجلسأنْ يخاصة، واشترط المشرع أو  مؤسسات عامةأو  سوا  أفراد

الرأي والتعبير في حدود النظام الداخلي لمجلس النواب وهذا النظام لا يطبق إلا داخل المجلس 

 إذا الحق ضرر بالغير نتيجة ممارسته لحرية التعبير 
 
ولذلك يكون رئيس المجلس مسؤول جنائيا

 بالحصانة الإجرائية.(1)عن الرأي خارج مجلس النواب
 
 ، ولكنه يبقى متمتعا

لحصانة الموضوعية مقصورة على الآرا  والأفكار، ولا تشمل الأعمال المادية، أنَّ ا كماً

 للتعبير عن آرا ه وأفكاره يجعله عرضة للمسؤولية الجنائية
 
 ماديا

 
ه  فإذا ارتكب فعلا يسأل فإنَّ

أو  قتل عضوًأو  جرحأو  قوم بضربأنْ ي، ك(5)عن هذا الفعل بعد رفع الحصانة الإجرائية عنه

ًاحد الحاضرين من الجمهور في المجلس بحجة التعبير عن الرأي.أو  موظفأو  وزيرً

( من الدستور فإن المشرع 86/1أما الحصانة الإجرائية المنصوص عليها في المادة )ً

 للًإ
 
ات الجزائية الأخرى مثل التحقيق الابتدائي جرا حصرها بإجرائي التوقيف والمحاكمة خلافا

ات الجزائية إذ يجوز اتخاذها جرا ص والأماكن وغيرها من اًلإوالاستجواب وتفتيش الأشخا

ً.(3)دون موافقة المجلس

( من الدستور فإن رئيس المجلس لا يتمتع بالحصانة الإجرائية، 86/1وبموجب المادة )ً

 بالجرم المشهود
 
 في حالة ضبطه متلبسا

 
 جنائيا

 
، ففي هذه الحالة يجوز (4)وبالتالي يكون مسؤولا

كون الجريمة المشهودة جناية، أم الجنح أنْ ت دون موافقة المجلس بشرط القبض عليه

 إلا بعد رفع  إلىلا تؤدي فإنها والمخالفات 
 
زوال الحصانة وبالتالي لا يجوز مسا لته جنائيا

ًالحصانة.

ه  ( من الدستور الأردني86/5وبموجب المادة )ً في حالة كون مجلس النواب غير فإنَّ

ات الجنائية ضد رئيس المجلس، ولا يتمتع جرا الة يجوز اتخاذ اًلإمنعقد، ففي هذه الح

                                                           
-عمان  –دار الثقافة للنشر والتوزيع  -1ط –الوجيز في القانون الدستوري  -د. أمين سلامة العضايلة( 1)

 .170ص -5010
 .191ص -مرجع سابق -د. عادل الحباري( 5)
 .970ص -مرجع سابق -0ج -النظم السياسية، السلطة التشريعية -د. عصام الدبس( 0)
 المعدل . 1491( لعام 4( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم )7يُنظر المادة ) ( 9)
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بالحصانة البرلمانية الإجرائية، ويقتصر الأمر على قيام رئيس الوزرا  بإبلاغ المجلس عند 

أي تقديم تقرير مفصل من قبل  تخذة مشفوعة بالإيضاحات اللازمة،ات المجرا اجتماعه اًلإ

أما إذا قامت السلطات المختصة ،(1)مجلس النواب في اجتماعه الأولً إلىرئيس مجلس الوزرا  

بالتحقيق مع الرئيس دون توقيفه فلا يجوز القبض عليه بعد بد  دورة الانعقاد إلا بعد 

ً.(5)موافقة المجلس

ولا يتمتع رئيس مجلس النواب بالحصانة الإجرائية، وبالتالي يخضع للمسؤولية الجنائية ً

لس في حالة إرجا  دعوة الملك مجلس النواب للانعقاد في دورته العادية لمدة دون موافقة المج

( من الدستور، وكذلك في حالة حل مجلس النواب من 78شهرين المنصوص عليها في المادة )

ً.(3)قبل الملك قبل انتها  مدة ولايته الدستورية

 

 الفرع الثاني

 الدساتير العراقيةلس النيابي في المسؤولية الجنائية لرئيس المج

تختلف المسؤولية الجنائية لرئيس المجلس النيابي في العراق باختلاف الدساتير المتعاقبة ً

 لعاملذا سوف نتناول هذه المسؤولية لرئيس مجلس النواب في القانون الأساس ي العراقي 

نتقالية ومرورا بقانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة اًلا 1270 لعامالعراق ودستور  1252

ً:في البنود الاتية 5002 لعامدستور جمهورية العراق وانتها   ب 5004لعام 

 :
ً
 :6252 لعامالمسؤولية الجنائية لرئيس مجلس النواب في القانون الأساس ي أولا

نجد أن لرئيس مجلس النواب التعبير عن من القانون الأساس ي ( 60/1من استقرا  المادة )

المجلس فيما يتعلق بأعمال الوظيفة عن طريق الخطب والأقوال في مقر آرا ه وأفكاره داخل 

 لما هو (4)تعرض للمسؤولية الجنائيةأنْ يالجلسات العلنية والسرية وفي اللجان دون 
 
، خلافا

يكون عرضة ومن ثم  ،الحصانة الموضوعيةلا يتمتع ب هإن ، إذجلسقبة المخارج عليه الحال 

انتها  مدة أو  خطبهِ الغير بعد رفع الحصانة عنهأو  كلامهًِللمسؤولية الجنائية إذا مس في 

 .(2)النيابة

                                                           
 .970-975ص -مرجع سابق -0ج -النظم السياسية، السلطة التشريعية -د. عصام الدبس( 1)
 -عمان  –مطابع غانم عبدة  -1ط –القانون الدستوري والنظام الدستوري الاردني  -د. عادل الحياري( 5)

 .191ص  -1415
 .972ص -مرجع سابق -0ج -النظم السياسية، السلطة التشريعية -د. عصام الدبس( 0)
 .02ص -مرجع سابق -عبد الرزاقمنال يونس  ( 9)
 .5ص -مرجع سابق -د. روبين بطاط( 2)
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كلام الرئيس ومناقشاته عدم اخضاع  إلىرغم من ذلك فإن هناك من يذهب وعلى الً

شرف على عمل أنْ يك ،تعلق الكلام بالعمل البرلماني في حالةخارج المجلس للمسؤولية الجنائية 

ً. (1)قيامه بزيارة الوزارات والمؤسسات العامةأو  المجلساللجان التي يمتد عملها خارج 

لا تشمل الأعمال المادية التي يقوم بها  هذا الدستورًلحصانة الموضوعية في أنَّ ا إلىمع الإشارة 

رئيس بالاعتدا  الجلس للتعبير عن أفكاره وآرا ه داخل المجلس لذا ففي حالة قيام المرئيس 

إصابته بعاهة أو  قتله إلىأحد الحضور في قاعة المجلس مما يؤدي أو  على أحد النواب

ً
 
ه  مستديمة مثلا ً.(5)يمكن التذرع بالحصانة في مواجهته يتعرض للمسؤولية الجنائية ولًافإنَّ

رائي ( من القانون الأساس ي تقتصر الحصانة الإجرائية على إج60/5وبموجب المادة )ً

التحقيق وتفتيش ات الجزائية الأخرى كجرا اًلإاذ يمكن اتخ التوقيف والمحاكمة، ومن ثم

، هذا (3)رئيس مجلس النواب دون موافقة المجلس ضدالأشخاص والأماكن والخبرة والمعاينة 

أما في حالة وجود المجلس خارج أدوار الانعقاد فيجوز  ،في حالة كون المجلس في حالة انعقاد

 ،والمحاكمة بحق الرئيس دون موافقة المجلسات الجزائية بما فيها التوقيف جرا اتخاذ اًلإ

ً.ويمكن الاستعاضة عنها بموافقة هيئة رئاسة المجلس

يجوز القبض عليه  من ثمكما أن رئيس مجلس النواب يخضع للمسؤولية الجنائية، وًً

 بالجرم المشهود بجناية، كافة ات الجزائية جرا واتخاذ اًلإ
 
أن ف لذافي حالة ضبطه متلبسا

 من قبل المشرع الدستوري النص على 
 
الجناية المشهودة دون الجنح والمخالفات كان مقصودا

بما يتناسب وكرامة رئيس المجلس والقدر المعقول من الحماية التي توفرها الحصانة 

ً.(4)البرلمانية

 عن ذلك فوًً
 
أنها أجازت لوجدنا ( من القانون الأساس ي 81المادة ) إلىبالرجوع فضلا

جرائم تتعلق بوظائفهم العامة من أو  لس الأمة المتهمين بجرائم سياسيةمج أعضا  محاكمة

الحاضرين في  عضا قرار الاتهام بأكثرية ثلثي اًلأ إصدارًالمحكمة العليا، ويختص مجلس النواب ب

ومن ثم يصدر الملك الإرادة الملكية باجتماع المحكمة العليا التي تتكون من  كل قضية على حدة

، فيما تتمثل الأغلبية الواجب (2)وتنعقد برئاسة رئيس مجلس الأعيان أعضا  رئيس وثمانية

                                                           
 .110ص -مرجع سابق -عامر عياش عبد ( 1)
 .02ص -مرجع سابق -منال يونس الآلوسي ( 5)
 .199ص -مرجع سابق -عامر عياش عبد ( 0)
 -نقابة المحامين العراقية –ة القضاء بحث منشور في مجل -الحصانة البرلمانية -د. علاء الدين الوسواسي( 9)

 .1ص -1421شباط  -العدد الأول -السنة التاسعة
 . 1452( من القانون الأساسي لعام 75يُنظر: المادة )( 2)
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وجوب كف يد المتهم مع أكثرية ثلثي الآرا  في اقترانه ب من المحكمة قرار الحكم  صدارًتوافرها لًإ

 
 
 من  ذلككون ته فلا ياستقالوفي حالة عن العمل حالا

 
وقد كرر ، (1)المحاكمة إجرا مانعا

ً.(5)المذكورة أعلاه  حكامي لمجلس النواب اًلأالنظام الداخل

 :
ً
 :6290 لعامجلس الوطني في دستور العراق المسؤولية الجنائية لرئيس المثانيا

/أ( من دستور 20تقتصر الحصانة الموضوعية لرئيس المجلس الوطني التي نصت عليها المادة )

على الأفعال الكتابية والقولية التي ترتكب من رئيس المجلس  1270 لعامجمهورية العراق 

أثنا  تأديته وظيفته البرلمانية وأن تكون ضرورية وملائمة لأدا  الواجب، أما الأفعال المادية 

 يستوجب فإنها كالاعتدا  على أحد النواب والحضور في قاعة المجلس بالضرب 
 
عد عملا

ُ
ت

 .(3)المسؤولية الجنائية

، لكي يتمتع رئيس 1222 لعام( 56( من قانون المجلس الوطني رقم )7شترطت المادة )واً

المجلس بتلك الحصانة أن لا يعلم بأن هذه الآرا  والوقائع غير صحيحة، وأنه يريد الإضرار 

بالغير بها، وبذلك فإذا كان رئيس المجلس الوطني على علم بأن هذه الوقائع التي أدلى بها غير 

ه  أنه يريد الإضرار بالغير بها أو صحيحة، ، ويرى الباحث أن هذه فإنَّ
 
يكون مسؤول جنائيا

ًالإضافة غير دستورية؛ لأن الدستور لم يتضمن أي تقييد لقاعدة عدم المسؤولية.

ه  /ب( من الدستور20ًوبموجب المادة )ً أو  لا يجوز ألقا  القبض على رئيس المجلسفإنَّ

خارجها إلا بأذن رئيس مجلس قيادة الثورة المنحل وبذلك أو  ملاحقته أثنا  دورة الانعقاد

يخضع رئيس المجلس الوطني للمسؤولية الجنائية بعد استحصال موافقة رئيس مجلس قيادة 

ًالثورة المنحل سوا  كان المجلس في حالة انعقاد أم خارج أدوار الانعقاد.

ثم يخضع للمسؤولية الجنائية  ولا يتمتع رئيس المجلس الوطني بالحصانة الإجرائية، ومنً

 بالجرم المشهود بجناية، إذ يجوز القبض عليه دون موافقة رئيس 
 
في حال ضبطه متلبسا

ًجلس.المأما في حالة تلبسه فيجب استحصال موافقة رئيس  )المنحل( مجلس قيادة الثورة

ولية مسؤً هإقرارًعن غيره من الدساتير العراقية، ب 1270 لعامويتميز دستور العراق ً

 عن أي عملأو  عن الحنث في اليمين الدستوريةأو  رئيس المجلس الوطني عن خرق الدستورً

 بشرف المسؤولية التي يمارسهاأو 
 
، إذ يتولى المجلس الوطني (4)تصرف يراه المجلس الوطني مخلا

                                                           
 . 1452( من القانون الأساسي لعام 72يُنظر: المادة ) ( 1)
 .1452 ( من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام152يُنظر: المادة ) ( 5)
 -1419 –بغداد  -مطبعة دار السلام – 5ج –دراسة في أصول المحاكمات الجزائية  -د. سامي النصراوي( 0)

 .51ص
 . 1410( من دستور جمهورية العراق لعام 22يُنظر المادة )( 9)
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وفي هذه الحالة لا  ،(1)اتهام ومحاكمة الرئيس في حالة ارتكابه أحد الأفعال المذكورة أعلاه

/ب( 20يتمتع رئيس المجلس الوطني بالحصانة البرلمانية الإجرائية المنصوص عليها في المادة )

ًمن الدستور ويخضع للمسؤولية الجنائية.

 ،خرق الدستورًفي الأسباب الموجبة لتحريك مسؤولية رئيس المجلس الوطني أولى تمثل ويً

هذا ، أما الأفعال المكونة ل(5)من نصوص الدستورً نصأي مخالفة  إلىوالذي ينصرف مفهومه 

موضوعية، أو  شكلية كونًأنْ ت يستوي في ذلكمخالفة القواعد الدستورية فتتمثل في الجرم 

شروط الاختصاص والشكل  في مخالفةحالات المخالفة الشكلية للدستور إذ تتمثل 

أو  القرارات إصدارًات التي يكون المشرع الدستوري قد فرضها وأوجب مراعاتها عند جرا واًلإ

تتحقق إذا كان فإنها أما المخالفة الموضوعية للقواعد الدستورية، ، الاختصاصاتممارسة 

 لمضمون القواعد الدستورية
 
 في أو  التصرف الصادر من رئيس المجلس النيابي مخالفا

 
متجاوزا

ً.(3)عد الدستورية للقواالمستتر أو  الانتهاك الظاهرًب وهو ما يتحقق،ًالدستورًغايته روح 

وقف العمل أو  تعليق الدستورً الثانية من حالات خرق الدستور فيالحالة  فيما تتمثل

أو  التعليق غير رسمي )واقعيهو هنا ، وما يهمنا (4)بعض نصوصه ولمدة مؤقتةأو  بالدستورً

ً إلىلا يستند الذي فعلي( 
 
 الدستور نفسه، ويتحقق عند ترك النصوص الدستورية ووقفها كلا

ي تعديل الدستور تتمثل فحالات خرق الدستور ف ما ثالث، أ(2)تقصرأو  جز   لفترة قد تطولًأو 

أهمها الذي يتحقق في فروض عدة وً ،رسمها الدستورًي التيات والحدود جرا دون اتباع اًلإ

أو  ات التعديل،إجرا تغيير أو  ات التعديل،إجرا مخالفة أو  تعديل المبادئ الأساسية للدستور،

ًانتهاك الحظر الموضوعي وانتهاك الحظر الزمني.أو  انتهاك الغاية من التعديل،

                                                           
وضع أصول  -على ان )يتولى المجلس الوطني: ب 1410/ب( من دستور العراق لعام 21نصت المادة )( 1)

 ( من هذا الدستور( .22اتهام ومحاكمة أعضائه في حال اقترافهم أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة )
يعرف اخرون خرق الدستور بأنه مخالفة جسيمة لأحكام الدستور من شأنها أنْ تكون قد تسبب عنها فيما ( 5)

ستوري اللبناني نشأة ومسار النظام الوسيط في القانون الد -ضرراً بالغاً بالمصلحة العامة. د. زهير شكر
 .120ص -5009 -بلا مكان نشر -5ج -السياسي والدستوري، المؤسسات الدستورية

 -عمان -دار الرضوان للنشر والتوزيع -1ط -المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة -د. رافع خضر صالح شبر (0)
 .  190 -195ص -5019

 -دار النهضة العربية -قانون الدستوري وبعض تطبيقاتها المعاصرةنظرية الضرورة في ال -د. يحيى الجمل( 9)
 .125ص -1477 -القاهرة

النظرية العامة في القانون القانون الدستوري  -د.إحسان المفرجي، د. كطران زغير نعمة، د. رعد ناجي الجدة( 2)
 .595ص -1440-بغداد  –والنظام الدستوري في العراق 
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 ،الأسباب الموجبة لمسؤولية رئيس المجلس الوطني حنث باليمين الدستورية باعتباره ثانيأما ال 

فيراد به عدم الالتزام بالواجبات الملقاة على عاتق رئيس المجلس الوطني عند ممارسة 

ثالث الأسباب الموجبة لتحريك المسؤولية فتتمثل في العمل المخل بشرف . أما (1)أعماله

يرى البعض أنه يشمل الجرائم والأعمال الوظيفية التي المسؤولية، إزا  غموض هذا الجرم 

ً.(5)وتقدير ذلك متروك لكل حالة على حدة ،رئيس المجلستتعارض مع مهمة 

 :
ً
 5004قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام ثالثا

 عن تحديد في الوقت الذي جا  فيه 
 
قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ساكتا

( من النظام الداخلي 63المادة ) رئيس الجمعية الوطنية، بالمقابل نجد تكفل إقالةت حالًا

مجلس رئاسة الجمعية  أعضا  وسحب الثقة من أحد إقالةللجمعية الوطنية بتنظيم 

 عليه من ) إلىالوطنية، إذ يُقدم الطلب كتابة 
 
 أعضا  ( من%50رئيس الجمعية موقعا

ب، كون رئيس الجمعية من ضمن مقدمي الطلأنْ يالجمعية، ومن ثم فلا يجوز كقاعدة عامة 

 .الوقتكونه سيكون الخصم والحكم في ذات 

 :
ً
 :5002 لعامالعراق  جمهوريةالمسؤولية الجنائية لرئيس مجلس النواب في دستور رابعا

/أ( من دستور 63المادة ) إلىبالرجوع       
 
نجد أنها جعلت  5002 جمهورية العراق لعام/ثالثا

 على الآرا  والأفكار التي يدلي بها رً
َ
ئيس الحصانة الموضوعية لرئيس مجلس النواب مقتصرة

أثنا  دورات الانعقاد، ولا تشمل الأفعال والتصرفات المادية،  خارجهأو  المجلس داخل المجلس

ر عن آرا ه الحضور بالضرب بحجة التعبيأو  عضا فإذا اعتدى رئيس المجلس على احد اًلأ

ه  ن خلال اجتماعات المجلس ولجانهوأفكاره ولو كا  عن فعلهًِفإنَّ
 
، كما (3)يكون مسؤول جنائيا

 عن تلك الآرا  والأفكار القولية والكتابية خارج أدوار الانعقاد .
 
 جنائيا

 
 يكون مسؤولا

/ب، جـ( من الدستور 63أما الحصانة الإجرائية التي نصت عليها المادة )ً
 
لا فإنها /ثالثا

إلقا  القبض، وبالتالي يجوز اتخاذ  إجرا إنما تقتصر على وًات الجزائية، جرا تشمل جميع اًلإ

ات الجزائية الأخرى بحق رئيس مجلس النواب عند ارتكابه جريمة دون رفع الحصانة، جرا اًلإ

المعاينة والكشف على محل الحادث والاستجواب والتحقيق  إجرا ابتدا   من تحريك الدعوة وً

لقا  القبض على رئيس المجلس إلا بعد إلا يجوز التفتيش والشهادة والخبرة، ومن ثم فوً

 على منح الاذن برفع الحصانة موافقة المجلس استحصال 
 
باستثنا  حالة ضبطه متلبسا

                                                           
 .027ص -مرجع سابق -رئيس السلطة التشريعية في النظام السياسي -د. مصدق عادل طالب( 1)
 .024ص -المرجع أعلاه  -د. مصدق عادل طالب( 5)
مكتبة  -1ط -في النظام البرلماني في العراق فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية -د. رافع خضر صالح شبر( 0)

 .102ص -5015 -بغداد  -السنهوري
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 يجوز إلقاففي هذه الحالة يكون مسؤوً ،بالجرم المشهود في جناية
 
 جنائيا

 
  القبض عليه دون لا

كون أنْ ت لغرض استحصال الاذناشترط لدستور أنَّ ا إلىموافقة المجلس، مع الإشارة 

ً.(1)الجريمة من نوع الجنايات دون الجنح والمخالفات

لذا الأذن،  ستحصالالآلية القانونية لًالمجلس النواب عدم تحديد النظام الداخلي  وإزا ً

يقدم المحاكمات الجزائية، إذ المنصوص عليها في قانون أصول العامة  قواعدتطبيق اليتوجب 

أو  طلب الأذن بتحريك الدعوى الجزائية ضد رئيس مجلس النواب من قبل الإدعا  العام

أو  المشتكيأو  جهة رسميةأو  المجلس أعضا  أحدأو  مجلس النواب أعضا  ة منمجموع

حكمة الاستئناف الاتحادية م إلى، وتقوم المحكمة المختصة بإحالة الطلب مةالمتضرر من الجري

نواب رفع مجلس القضا  الأعلى، الذي يطلب بدوره من مجلس ال إلىتقوم بإرساله والتي 

نواب على رفع الحصانة عن الرئيس وفي حالة موافقة مجلس ال الحصانة عن رئيس المجلس،

ات الجزائية بحق الرئيس بما فيها جرا اتخاذ كافة اًلإ يةمكانافأن الأثر المترتب على ذلك 

ًالقبض والتوقيف.

ه  وبنا  على ما تقدم  أعضا الحصانة لرئيس وً 5002دستور  إقرارًعلى الرغم من فإنَّ

لقوانين الصادرة عن مجلس النواب أنَّ ا ه مما يلاحظ بهذا الشأنإلا إنًَّالسلطة التشريعية، 

رتكابهم وهي ا ،فقط مجلس النواب في حالة واحدة أعضا وًأجازت إِتهام ومُحاكمة رئيس 

فإِنَّ  5011 لعام( 30قانون هيئة النزاهة رقم ) إلىبالرجوع جريمة الكسب غير المشروع، ف

 الكشف تقرير بتقديم المكلف أموال في زيادة كل :( منه عرفت الكسب المشروع بأنها18) المادة

 لم ما العادية، مواردهم مع يتناسب لا له أولاده التابعينأو  زوجه أموالأو  المالية الذمة عن

ً. مشروعة مصادر من كسبه تم قد أنه المكلف يُثبت

ً إليه تنسب من أمر رفعأنْ ت ويتوجب على الهيئة
 
التحقيق،  قاض ي إلى مشروع غير كسبا

 للزيادة مشروعة مصادر بإثبات تكليفه في المكاني، ليُنظر ضمن إِختصاصه المكلف يُقيم الذي

، يحددها مدة خلال له التابعين أولاده أحد أموال فيأو  أموال زوجه فيأو  أمواله في ظهرت التي

ً )02 (عن تقل لا أنًْ على
 
ً.(5)يوما

 مصادر إثبات التحقيق، عن قاض ي من تكليفه عجز المكلف، بعدأو  وفي حالة تخلف 

 مواردهم مع يتناسب لا بما له التابعين أولادهأو  زوجه أموالأو  في أمواله للزيادة مشروعة

                                                           
 . 5002/ثالثاً/ ب، جـ( من دستور جمهورية العراق لعام 90المادة ) يُنظر (1)
 .5011( لعام 00( من قانون هيئة النزاهة رقم )41يُنظر: المادة ) -5
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العقوبتين،  هاتين بإحدىأو  المشروع، غير لقيمة الكسب مساوية وبغرامة بالحبس يعاقب

ً .)1(النافذة القوانين في عليها المنصوص العقوبات مراعاة مع، المشروع غير الكسب ومصادرة

ابية الممنوحة لرئيس الحصانة النيلمواد المذكورة تتعارض لأول وهلة مع مبدأ أنَّ ا فيتضح 

 غير  الآتي: ومن ثم يُثار التساؤلً مجلس النواب،
ً
عد النصوص المذكورة نصوصا

م
هل ت

دستورية لتعارضها مع مبدأ الحصانة النيابية، وهل بإمكان قاض ي التحقيق تطبيقها عند 

ًرئيس مجلس النواب؟ إلىعرض الأمر عليه في حالة كون المخالفة منسوبة 

ه  ابة على هذا التساؤلًللإج لحصانة أنَّ ا يقتضينا الحال أنْ نحدد نطاق الحصانة، إِذفإنَّ

ممنوحة لغرض تمكين النائب بصورة عامة، ورئيس مجلس النواب بصورة خاصة من أدا  

أعمالهم على أتم وجه، ومن ثم فإِنَّ نطاقها محصور في الأعمال البرلمانية، فلا يتعدى الأعمال 

ًالوظيفة البرلمانية.الخارجة عن 

عليه فلا يوجد تعارض دستوري بين مبدأ الحصانة وإمكانية إِتهام ومُحاكمة رئيس مجلس 

ارتكابه جريمة الكسب غير المشروع، إِذ إِنَّ نطاق سريان أو  النواب في حالة تضخم ثرواته

حيث أنَّ لكل الحصانة يختلف عن نطاق سريان قانون الإثرا  غير المشروع، فلا تلازم بينهما، 

منهما نطاق مستقل عن الآخر، فبينما يكون قانون الكسب متعلق بالذمة المالية، فإِنَّ 

ًالحصانة تتعلق بالأعمال البرلمانية.

لذا فإِنَّ التعارض المذكور هو تعارض ظاهري بين النصوص، ولا يُثير شبهة عدم  

طلب رفع  إلىصار أنْ يون الدستورية، ومن ثم يتوجب على القاض ي إعمال النص أعلاه، د

ً.(5)الحصانة عن رئيس مجلس النواب من المجلس

أفضل من الدستور الحالي لإخضاعه  1252ومن ثم يتضح بهذا الصدد أنَّ مسلك دستور 

ًمجلس النواب للمُحاكمة أمام المحكمة العليا. أعضا رئيس وً

المشرع إمكانية سحب الثقة من رئيس  إقرارًوعلى الرغم مما يترا ى لنا لأول وهلة من 

ًمجلس النواب كسلاح بديل عن المحاكم أمام مجلس النواب،  هذا القول غير صحيح  إلا إنَّ

يتعلق بالمسؤولية السياسية وليس المسؤولية الجنائية،  قالةالإأو  على إطلاقه، فسحب الثقة

شكل جريمة جنائية ذات ومن المتصور في بعض الأحيان ارتكاب رئيس مجلس النواب لفعل يًُ

ًصلة بالوظيفة دون تكييفه بأنه جريمة سياسية.

                                                           
 .5011( لعام 00( من قانون هيئة النزاهة رقم )50يُنظر: المادة ) -1
بحث مقدم  –في العراقالتنظيم الدستوري والقانوني لجريمة الكسب غير المشروع  –د. مصدق عادل طالب  - 5

 وما بعدها. 11ص  -5012 -إلى المؤتمر العلمي لهيئة النزاهة 
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العليا المحكمة الاتحادية  إلىز إحالة رئيس مجلس النواب اجو عن مدى  يُثار تساؤلً كما

هل بالإمكان  أينص في الدستور والنظام الداخلي يقرر ذلك؟  وجودعلى الرغم من عدم 

انتهاك أو  الدستورية جلس في حال حنثه في اليمينالمتحريك المسؤولية الجنائية لرئيس 

 الدستور؟

ها لم تسعفنا في لمجلس النواب نصوص الدستور والنظام الداخلي  إلىبالرجوع  نجد أنَّ

الإجابة على هذا التساؤل، لذا فلا يُمكن القياس على ذات الجريمة المحددة لرئيس الجمهورية 

أنَّ  ومحاكمته من المحكمة الاتحادية العليا، إِذوالتي توجب إِتهامه من مجلس النواب، 

لمسؤولية بنوعيها لا تتقرر إلا بنص صريح، لذا فليس بالإمكان مسا لة رئيس مجلس النواب ا

ًفي حالة إِتهامه بالحنث في اليمين الدستورية،  ذلك لا يحول دون إمكانية مسا لته  إلا إنَّ

 كما سنرى، إذ بإمكان
 
ًنواب إقالته في هذا الفرض.مجلس ال أعضا  سياسيا

لمسؤولية الجزائية لا تتقرر إلا بنص صريح، وطالما سكت أنَّ ا نرى من جانبنا أنه طالماوً

ه  الدستور عن معالجة ذلك بصورة صريحة لذا ليس بالإمكان إحالة رئيس مجلس النواب فإنَّ

 المنسوبة إليه لعدة أسباب:على المحكمة الاتحادية لمحاكمته والبت في اِلإتهامات الوظيفية 

 : عدم وجود نص يُحدد الجرائم التي بالإمكان محاكمته عنهاثانيهاو : تمتعه بالحصانة،أولها

ً.)1(باستثنا  الكسب غير المشروع

ومن ثم فإِنَّ القاعدة العامة: هي عدم إمكانية قياس ذلك على الجرائم التي يرتكبها رئيس  

انتهاك الدستور، كون النص أو  الخيانة العظمىأو  دستوريةالجمهورية كالحنث في اليمين ال

بيل القياس جا  بصورة استثنائية ومتعلق برئيس الجمهورية، والقاعدة أنَّ ما جا  على س

لمسؤولية الجنائية لرئيس مجلس النواب تظل أنَّ افغيره لا يُقاس عليه، لذا نستطيع القول ب

الكسب غير  النص الذي يقررها، باستثنا  لعدم وجودفكرة غائبة، وليس بالإمكان تحريكها، 

ًالمشروع.

 المبحث الرابع

ًالمجلس النيابيالمسؤولية الانضباطية لرئيس 

عد العقوبات النيابية من الوسائل التي يُمكن اتخاذها لتحقيق انضباط
ُ
مجلس  أعضا  ت

والنظام الداخلي  5002النواب، فلا تربطها أي علاقة بالحصانة النيابية، وقد عالج دستور 

لمجلس النواب هذه المسالة بإيراد العديد من النصوص، أهمها: حق رئيس مجلس النواب في 

حفظ النظام داخل المجلس، إذ إنَّ منح رئيس مجلس النواب حق فرض العقوبات النيابية 

ًفي الحق المعطى له في حفظ النظام داخل المجلس.يجد سنده 
                                                           

 .099ص  -مرجع سابق –رئيس السلطة التشريعية  -د.مصدق عادل طالب (1)
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المنظمة لمسؤولية رئيس مجلس النواب الانضباطية  حكاملذا ومن أجل الوقوف على اًلأ

ًالمطلبين الآتيين: إلىسنقسم هذا المبحث 

 المطلب الأول 

ًمفهوم المسؤولية الانضباطية

فرض أحد العقوبات التي يُقصد بالمسؤولية الإنضباطية بأنها: منح جهة معينة صلاحية 

تتعلق بممارسة مهنة معينة، فهي تدخل في تقويم وتصحيح الأخطا  الصادرة، ويكون لها أثر 

، ويتحدد الغرض منها في 
 
طار حفظ النظام داخل إعلى المركز القانوني للمعاقب انضباطيا

ًالمؤسسة.

ًوجود العديد من الاختلافات بين الحصانة والعقوبات الإنضباطية: إلىوتجدر الإشارة 

هذه الاختلافات: من حيث الجهة التي تحركها: ففي الوقت الذي يكون فيه طب  أول إذ يتمثل 

 عليه 
 
رفع الحصانة مُقدم من قبل السلطة القضائية، وبمناسبة ارتكاب جرم جنائي منصوصا

ه  عقابية المكملة له،القوانين الأو  في قانون العقوبات بالمقابل تنحصر المبادرة في العقوبات فإنَّ

الإنضباطية بالمجلس النيابي، وبمناسبة ارتكاب النائب لأحد المخالفات الإنضباطية التي 

ًالنظام الداخلي لمجلس النواب. أحكامتستوجب ذلك، كمخالفته 

ه أثر الجريمة الجنائية الاختلافات: في أنه في الوقت الذي يكون فيثاني فيما تتمثل 

تسجيل قيد جنائي على العضو الذي ثبتت الجريمة بحقه، فلا يكون للعقوبة الإنضباطية 

ًفي النظام الداخلي . ةالمقررًتلك الاثار ضد النائب أي أثر سوى 

 المطلب الثاني

 مجلس النوابرئيس ل القانوني للمسؤولية الانضباطبةالتنظيم 

أنْ وجوب تحديد العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها، دون  تتمثل في القاعدة العامة

 بتحديد المخالفات، لاستحالة التحديد المسبق لها. ي
 
ًكون المشرع ملزما

وفي الوقت الذي نجد فيه سكوت الدساتير المقارنة وبضمنها الدستور العراقي عن مسالة 

ايراد نص يجيز فرض العقوبات النيابية ضد رئيس المجلس، نجد بالمقابل فان الأنظمة 

 وائح الداخلية لمجالس النواب في هذه الدول اجازت فرض العقوبات الانضباطية علىوالل

المجلس فقط، ومن ثم يثار التساؤل عن إمكانية فرض هذه العقوبات على رئيس  أعضا 

ًالمجلس النيابي؟

ًالفروع الاتية: إلىلذا سنتناول هذا المطلب بتقسيمه 

 الفرع الأول 

 لمسؤولية الانضباطية لرئيس المجلس النيابي التنظيم الدستوري والقانوني ل
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ًتية:البنود الا إلىسنتناول هذا الفرع بتقسيمه 

: مسؤولية رئيس مجلس النواب اللبناني
ً
 اولا

إمكانية  إلىنجد انه لم ترد فيه إشارة صريحة  1256الدستور اللبناني لعام  إلىبالرجوع 

ه  النيابية على رئيس مجلس النواب، وعلى الرغم من ذلكأو  فرض العقوبات المهنية لدى فإنَّ

يظهر لنا إمكانية  1224( من النظام الداخلي لمجلس النواب لعام 22المادة ) حكاماستقرائنا لًأ

وهي نظام الكلام فيها، أو  على نظام الجلسات هتمرّدفرض احد العقوبات على النظام في حالة 

اللوم مع تسجيله في  وً التنبيه مع تسجيله في محضر الجلسةوً النظام إلىالتنبيه للرجوع 

ً.والإخراج من الجلسة محضر الجلسة

ه  لذا وإزا  التحديد الصريح لهذا النص للشخص بالمعاقب بالنائب، لذا ليس بالإمكان فإنَّ

ي عقوبة واب لعدم تحديد النظام الداخلي لًأفرض عقوبة انضباطية على رئيس مجلس الن

ًيمكن فرضها بهذا الشأن.

: مسؤولية رئيس مجلس النواب الأردني
ً
 ثانيا

 خلافعلى قد سار  1225لعام  لدستور الأردنيأنَّ ا ا يترا ى لنا لأول وهلةعلى الرغم مم

 نيابية على رئيس المجلسأو  فرض عقوبة مهنية بناني في مسالة عدم تحديدهالدستور الل

( منه إمكانية فرض عقوبة الفصل ضد رئيس المجلس 20ه في المادة )إقرارًوذلك ب، النيابي

ًإلا بقرار صادر من المجلس،  هذا القول غير صحيح على اطلاقه، فالعقوبة المذكورة تعد  إنَّ

التي سبق لنا وان عالجناها في المسؤولية السياسية لرئيس المجلس  قالةمرادفة لعقوبة الإ

ًالنيابي.

 على ما تقدم ومن استقرار النظام الداخلي 
 
أنَّ  نجد 5013لمجلس النواب لعام ونزولا

بلفت النظر وحرمان العضو من استخدام نقطة نظام وحرمان لعقوبات الانضباطية محددة ا

ً.1العضو من حضور باقي الجلسة

وبالنظر للتحديد الحصري للسلطة المختصة بفرض هذه العقوبات وتوجيهها ضد النائب، 

فرضها ضد رئيس مجلس النواب لافتقاد أو  لذا من مفهوم المخالفة ليس بالإمكان توجيهها

ً. نيسند القانوًال إلىذلك 

ً

ً

ً

ً

                                                           

 .5010( من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لعام 114( و)117يُنظر المادتان ) (1)
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 الفرع الثاني

لمسؤولية الانضباطية لرئيس المجلس النيابي التنظيم الدستوري والقانوني ل

 في العراق

ه في الوقت الذي حدد فيه  النظام الداخلي لمجلس النوابلئن استقرئنا  لوجدنا أنَّ

والتي تتمثل في لفت  العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على عضو مجلس النواب

ه بالمقابل لم يُحدد إمكانية فرضها على رئيس مجلس النواب، فالتساؤل الذي إلا إنًَّ، 1النظر

هل يجوز لرئيس مجلس النواب عدم تطبيق النظام الداخلي لمجلس النواب؟ ومن هي  يُثار:

ختصة بمحاسبته
م
 ؟5السلطة الم

 على جميعفإنها ( من النظام الداخلي 4المادة ) إلىبالرجوع 
 
 عاما

 
 أعضا  أوجبت التزاما

وقرنته النظام الداخلي،  أحكاممجلس النواب وبضمنهم رئيس المجلس بوجوب الالتزام ب

ه  لذاالدستور،  أحكامبالالتزام ب رئيس مجلس النواب مخالفة إمكانية  فبالامكان تصورًفإنَّ

 لمبدأ المشروعية،  لنظام الداخليل
 
المجلس محاسبته،  عضا لًأ يجيز الذيوهو الامر استنادا

طلقة من عدد
ُ
 عنهم في إدارة  المجلس أعضا  كما أنَّ لهم إقالته بالأغلبية الم

 
باعتباره ممثلا

ً.جلسات المجلس

 على ما تقدم من استقرا  النظام الداخلي لمجلس النواب عام 
 
أنَّ  نجد 5006ونزولا

، فلم تحتوي على العقوبات فقط المعنويةلعقوبات الإنضباطية قد اتخذت صورة العقوبات ا

ً.عالمالية المتمثلة بقطع التعويض المادي للنائب في حالة تغيبه دون عذر مشروً

لعدم تحديد  ،ية فرض العقوبات على رئيس المجلسلمشرع لم يُجز إمكانأنَّ ا وطالما

  العقوبة الواجب فرضها على رئيس المجلس النيابي في حالة مخالفة واجباته الوظيفية،
 
فضلا

جلس ليس بالإمكان الملعقوبة محددة بغرض معين وهو حفظ النظام، لذا فإنَّ رئيس أنَّ ا عن

، يستوي في ذلك من هيئة رئاسة المجلس
 
مجلس  أعضا  من قبلأو  معاقبته انضباطيا

                                                           
/اولًا( من النظام 95تتمثل العقوبة الوحيدة التي يجوز فرضها على عضو مجلس النواب وفقا لأحكام المادة ) -1

ديث داخل المجلس، في )لفت نظر العضو( وذلك عند الاخلال بآداب الح 5009الداخلي لمجلس النواب لعام 
 وهو ما يفهم منه أنَّ المشرع العراقي لم يأخذ بالعقوبات النيابية.

 )رئيس المجلس أ. ن( بخرق النظام أتهمت عضو اللجنة القانونية في مجلس النوابعلى سبيل المثال  -5
 .ى المتغيبينالداخلي للمجلس من خلال استثنائه نواب الكتل المقاطعة للجلسات من الغرامات المفروضة عل

وذلك لأنه )لا يوجد في النظام الداخلي للمجلس شيء اسمه مقاطعة، وبالتالي فإِنَّ عدم حضور أي نائب يُعد 
  www.akadnews.orgيُنظر: الموقع الالكتروني الآتي:  . تغيباً(
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هيئة  أعضا  واب، لعدم وجود السند الدستوري والقانوني لذلك، وينطبق هذا الحكم علىالن

ًرئاسة مجلس النواب. 

ً

ً

 الخاتمة

ة مسؤولية رئيس المجلس النيابي فقد توصلنا الى العديد من النتائج بعد الانتها  من دراس     

ًوالتوصيات التي يمكن اجمالها بالاتي: 

: النتائج :
ً
 اولا

على عدم شمول رئيس المجلس النيابي بالحصانة  الدراسةلدساتير محل ا اتفقت -1

 بالجريمة المشهودة، وبذلك
 
ه  البرلمانية في حالة القبض عليه متلبسا في حالة ضبطه فإنَّ

 بالجرم المشهود في جناية
 
ه  متلبسا ات الجزائية جرا يجوز القبض عليه واتخاذ كافة اًلإفإنَّ

 وبالتالي يخضع للمسؤولية الجنائية ولا يستفيد من الحصانة. بحقه دون موافقة المجلس،

إنَّ الدستور العراقي لم يعالج مسألة سحب الثقة أو إقالة رئيس مجلس النواب، وهو  -5

ما تبناه النظام الداخلي لمجلس النواب، ومن ثم فإِنَّ الإقالة تعد الصورة المقابلة للمسؤولية 

 لمبدأ السياسية لرئيس مجلس النواب وذلك 
 
مقابل اِلإختصاصات التي يُمارسها استنادا

 التلازم بين السلطة والمسؤولية.

لم يحدد المشرع العراقي الآلية الدستورية والقانونية لطلب الحصول على اذن رفع  -3

الحصانة عن رئيس مجلس النواب او هيئة رئاسة المجلس، يستوي في ذلك بالنسبة إلى 

جلس النواب، وهو الامر الذي يوجب تطبيق القواعد العامة الدستور أو النظام الداخلي لم

 .1271( لسنة 53المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم )

اتضح لنا خلو التشريع العراقي من نصوص صريحة تعالج المسؤولية الانضباطية  -4

عات المقارنة محل لرئيس المجلس النيابي، وقد تماثل موقف المشرع العراقي مع موقف التشري

 مع الواجبات والاختصاصات الممنوحة لرئيس 
 
الدراسة، وهو الامر الذي نراه غير منسجما

ًالمجلس النيابي، ومن ثم فلا نعد الاقالة او الاعفا  الجزا  الكافي لتحقيق هذا الردع.

: التوصيات
ً
 ثانيا

ندعو المشرع العراقي الى تحديد الاسباب الموجبة لتقديم طلب اقالة رئيس المجلس  -1

وذلك بافراد نصوص وتحديد اجرا ات رفع الحصانة عنه النيابي وتحديد اجرا اتها 

 لنواب او النظام الداخلي للمجلس .إما في قانون مجلس ا
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ى افراد نص ليعالج ندعو الى ضرورة تعديل الدستور العراقي بالشكل الذي يصار ال -5

جريمة الحنث في اليمين الدستورية المرتكبة من قبل رئيس مجلس النواب وعلى غرار 

 رئيس الجمهورية.

ً

ً

 المصادر

: ا
ً
 لكتباولا

I.  المجلد  –الموسوعة الجنائية والمدنية في شرح قانون العقوبات  –أيهاب عبد المطلب

ً .5008 –القاهرة  –المركز القومي للإصدارات القانونية  –1ًط –الأول 

II.  .الجز  الأول  -النظرية العامة للنظم السياسية  -النظم السياسية  -ثروت بدوي د– 

ً.1264 –دار النهضة العربية 

III.  1272 -بيروت -دار الكتاب اللبناني –الجز  الثاني  -المعجم الفلسفي –جميل صلبيا.ً

IV. النظام البرلماني )دراسة اِلإختصاص التشريعي لرئيس الدولة في  –د. احمد سلامة بدر

ً. 5003 -القاهرة  –دار النهضة العربية  –إنجلترا( -فرنسا -مقارنة مصر

V.  دار النهضة العربية  –أصول قانون الإجرا ات الجنائية  –د. أحمد فتحي سرور– 

ً .1260 –القاهرة 

VI. القاهرة -دار النهضة العربية -الشرعية والإجرا ات الجنائية -د. أحمد فتحي سرور- 

1277.ً

VII. ًمكتبة  -الطبعة الأولى  -أحكام المسؤولية الجزائية  -د. جمال إبراهيم الحيدري

  .5010-بغداد  –السنهوري ومنشورات زين الحقوقية 

VIII. ًشرح أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات العراقي -د. جمال إبراهيم الحيدري- 

ً.5008 -بغداد -مطبعة الفائق -1ج

IX.  عزل رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى  –الاسدي د. حيدر محمد حسن

عمان  –دار صفا  للنشر والتوزيع ومؤسسة دار الصادق الثقافية  –)دراسة مقارنة( 

– 5015.ً

X. دار الرضوان للنشر  -1ط -المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة -د. رافع خضر صالح شبر

ً.5014 -عمان -والتوزيع

XI.  ر الحكم الصادر في الدعوى الدستورية ووسائل وإجرا ات اث –د. رمضان محمد بطيخ

ً. 5006 -دون مكان النشر -(الرقابة البرلمانية )التطبيقات العملية
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XII. الوسيط في القانون الدستوري اللبناني نشأة ومسار النظام السياس ي  -د. زهير شكر

ً.5006 -بلا مكان نشر -5ج -والدستوري، المؤسسات الدستورية

XIII. مطبعة دار السلام –5ًج –دراسة في أصول المحاكمات الجزائية  -راويًد. سامي النص- 

ً.1276 –بغداد 

XIV.  المسؤولية الجزائية لعضو  –د. ضيا  عبدالله الجابر الأسدي، علي سعد عمران

ً.5013 –بيروت  -مكتبة زين الحقوقية -المجلس النيابي

XV.  1222 -القاهرة -العربيدار الكتاب  -1ط -القانون الدستوري -د. عبد الفتاح ساير.ً

XVI. 5007 -الإسكندرية -دار الجامعة الجديدة –النظم السياسية  -د. ماجد راغب الحلو.ً

XVII. دار  –القسم العام  -شرح قانون العقوبات اللبناني -د. محمود نجيب حسني

ً.1284 –بيروت  –النهضة العربية 

XVIII.  مكتبة  -رئيس السلطة التشريعية في النظام السياس ي –د. مصدق عادل طالب

ً  .5012 –بغداد  –السنهوري 

XIX.  مكتبة  –محاكمة رئيس وأعضا  السلطة التنفيذية  –د. مصدق عادل طالب

ً.5012 –بيروت  –السنهوري 

XX. 7ًط –النظام الدستوري المصري رقابة دستورية القوانين  -د. مصطفى أبو زيد فهمي

ً.1223 –دون مكان نشر  –

XXI. دار الثقافة  -السياسية والقانون الدستوريالوسيط في النظم  -د. نعمان الخطيب

ً .5006 –الأردن  –للنشر والتوزيع 

XXII.  1270 مطبوعات جامعة الكويت -النظام الدستوري في الكويت –د. يحيى الجمل-

1271.ً

XXIII. نظرية الضرورة في القانون الدستوري وبعض تطبيقاتها المعاصرة -د. يحيى الجمل- 

ً.1288 -القاهرة -دار النهضة العربية

XXIV.  النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية مع مقدمة في  –د. يحيى الجمل

ً. 1274 –القاهرة  -دار النهضة العربية –المبادئ الدستورية العامة 

XXV. القاهرة  -دار الشروق - 4ط –القانون الجنائي الدستوري  -د.احمد فتحي سرور– 

5006.ً

XXVI.  قارنة )النظام الفرنس يمسؤولية رئيس الدولة دراسة م –د.عزة مصطفى حسني– 

ً.5008 –القاهرة  –دار النهضة العربية  -النظام الإسلامي( -النظام المصريً
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XXVII.  واجبات عضو البرلمان وحقوقه )دراسة مقارنة بريطانيا  –محمد عبد جري– 

 –العراق  -الديوانية  –دار نيبور للطباعة والنشر والتوزيع  –العراق(  –مصر -امريكا

5014. 

 

: ا
ً
 لبحوث والاطاريحثانيا

I. جامعة القاهرة -دكتوراه  اطروحة –مسؤولية رئيس الدولة  -محمد فوزي نويجي - 

5005 . 

II.  الحصانة القانونية في المسائلة الجنائية  –المقابلة  –عقيل يوسف مصطفى– 

 .1287 –جامعة عين شمس  –كلية الحقوق  –اطروحة دكتوراه 

III.  نقابة  –بحث منشور في مجلة القضا   -الحصانة البرلمانية -د. علا  الدين الوسواس ي

ً.1221شباط  -العدد الأولً -السنة التاسعة -المحامين العراقية

IV. بحث منشور على شبكة  -الغياب بدون عذر مشروع خيانة برلمانية -طارق حرب

      .http://www.alsabah.comالمعلومات العالمية )الانترنت( عبر الموقع: 

V. اتهام ومحاكمة رئيس الدولة في الدساتير ذات نظام  -د. رافع خضر صالح شبر

 -كلية التربية -بحث منشور في مجلة بابل للعلوم الإنسانية -المجلسين التشريعيين

 .5007 –(15ًالعدد ) -جامعة بابل

VI.  ر المشروع التنظيم الدستوري والقانوني لجريمة الكسب غي –د. مصدق عادل طالب

 . 5012-بحث مقدم الى المؤتمر العلمي لهيئة النزاهة  –في العراق 

ً

 :
ً
 الدساتيرثالثا

I. 1787 الدستور الأمريكي لعام.ً

II.  1247دستور ايطاليا لعام . ً

III.  5002دستور جمهورية العراق لعام.ً

IV.  1228الدستور الفرنس ي لعام.ً

V.  ًالمعدل. 1256الدستور اللبناني لعام

VI.  ًالمعدل. 1225الاردنية الهاشمية لعام دستور المملكة

VII. 1265 دستور الكويت لعام.ً

VIII.  5011الدستور التونس ي لعام .ً

IX.  1271دستور الامارات العربية المتحدة لعام.ً



 

7102/ الثانيالجزء -جامعة بغداد  العدد الخاص الثالث –مجلة العلوم القانونية / كلية القانون   

 

033 
 

 :
ً
 القوانينرابعا

I. ( لعام 6قانون استبدال أعضا  مجلس النواب رقم )المعدل 5006. ً

II. ( لعام2قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم ) ًالمعدل . 1261

III. ( لعام 54قانون الخدمة المدنية العراقي رقم )المعدل 1260. ً

IV. ( لعام 30قانون هيئة النزاهة رقم )5011. ً

 :
ً
 الانظمةخامسا

I.  5013النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لعام.ً

II.  5006النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام .ً

III.  1224اللبناني لعام النظام الداخلي لمجلس النواب.ً

 


